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 شكر وتقدير
 

الذي أنعم  مباركا فيه كثيرا طيباالحمد لله وحده ونحمده حمدا 

  ،وما كان توفيقنا إلا من عنده علينا بإنهاء هذه المذكرة

والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وشفيعنا وسيدنا 

 محمد صلى الله عليه وسلم.

 أما بعد نتوجه بكلمات الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الذي

جزاه الله عنا كل  ،صايش عبد المالك ر أشرف علينا البروفيسو 

 خير وأدامه الله ذخرا لخدمة العلم والوطن

 .من بعيدأو  في هذا العمل من قريبكل من ساهم  وإلى

 

 

- زيغام ،إيمان - 



 

   

 الإهداء
 

  

هدي ثمرة جهدي لأغلى من في الوجود أمي قرة عيني التي سهرت الليالي أ

 .سندي الذي ساندني طوال مشواري الدراس ي ولأبيأجلي من 

 ."ووسيم"أمين إخوتي لي ما هو أجمل في الحياة اأظهرو من  إلى

 ."مازيغ" هذا العمل المتواضعمن تقاسم معي  إلى

 .الأقاربإلى كل الأهل و 

 .الأحبةإلى كل الأصدقاء و 

 هذه المذكرة. إلى كل من كان له الفضل في إتمام

 

 

-إيمان - 



 

   

 الإهداء
 

 

 "ووحدك زمزم يروي عطش ي ،وكل الناس يا أبتي مياه"

 ،الذي رحل بكل أحرف الرحيل الثقيلة "أبي الغالي"أهدي ثمرة جهدي لروح 

أتمنى أنني قد  ،لمسافة أعجز فيها عن قول شكرا أبي على كل ما قدمته لنا بتعدوإ

 قلبي. يا فقيدالله  رحمك ،كنت ستفخر بي ،حققت لك حلمك

 الحبيبة. "يأم "صداه صوته و منبعه و إلى رمز الحب و 

 )شهيناز(أختيو  ،)العربي(إلى أخي 

سمه خاصة رفيق وأولادهم كل بإ "لويزة"يما وزوجته  "عبد الله"عمي إلى 

هديل " وابنتيها "ربيعة"الراحلة  وأخص بالذكر أختي بن علي" سنييا"دربي 

 ."وآية

 التي شاركتني هذا العمل. "إيمان"شكر زميلتي أو 

 ولكل الأصدقاء والأحبة وكل من تسعهم مخيلتي ولم تسعهم مذكرتي شكرا.

 

 

- مازيغ - 
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بحيث تعمل على  ،عملية اتخاذ القرار لطالما كانت الوظيفة الاستشارية ركيزة من ركائز

 ،ترشيد النشاط الإداري بصفة عامة وتوجيه الجهود لدراسة مشكلة معينة بصفة خاصة

ولقد ظهرت الحاجة بشكل  ،الملائمة لحلها والبدائلالحلول المناسبة  إيجادحيث تعمل على 

 ،الذي عرفه العالم في شتى مجالات الحياةالاستشارية مع التطور  ةيفبالوظظاهر للاهتمام 

هيئات تساهم في رسم السياسات العامة للمشاركة في  إنشاءالدول للعمل على وهذا ما دفع 

 صنع القرار.

 والمؤسساتالمؤسسات الإدارية المركزية هناك العديد من الهيئات إلى  إضافة

الاقتصادية  والميادينستشارية العامة في مختلف المجالات الإدارية المركزية الوطنية الا 

تتنوع  والتي ،العلياأو  الوطنية والهيئاتتتمثل أساسا في المجالس  والتي والثقافيةوالاجتماعية 

 يومنا هذا. إلىتبعا لتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر وتتكيف  وتتعدد

فقد عرفتها  ،مارسة معروفة منذ القدمهي م الآخرينخذ المشورة من أ إلىالميل  إن

إلى  المستشير المشورة يلجأ إلىفعادة عند الحاجة  ،وحضارتهاالبشرية في مختلف عصورها 

تمكنهم من تقديم النصح  يالت وقدراتهمأصحاب التخصص والخبرة ممن يثق بخبرتهم 

ة المراد الاستشارة الأخيرة تساهم بدورها في تقديم الحلول الملائمة للمعضل وهذه ،والمشورة

 فيها.

الاستشارية كانت من الممارسات  المؤسسات إنشاءعلى أهمية الاستشارة فان  بناء

 ،حتى ترسخت معالمها في الإدارة المعاصرة وتدرجتثم تداعمت  ومن ،القديمة لدول 

رغما عن النظام  وتوجيهه والإداري حيوية لترشيد العمل السياس ي و  ضروريةباعتبارها عملية 

 لذي يسود فيه.ا

ويعتبر النظام الإسلامي  ،للإدارة كأسلوبتكريسها  إلىولعل هذا ما يفسر دعوة الإسلام 

معتمدا  ،اقره المولى عز وجل في محكم تنزيله أنمن النظم السباقة للعمل بهذا الأسلوب بعد 

 وجعل حيث اقره ديننا الحنيف ،للأمةالجماعة لتسيير الشؤون العامة  ومشاورةعلى الشورى 

 التشاور منهجا أساسيا لحل مشاكل المسلمين.
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كفواعل  ،بفكرة الهيئات الاستشارية بالأخذالأساس قامت الدول الحديثة  على هذاو 

الحكم الراشد الذي يشارك  ويحكمهادولة القانون التي يسيرها  وترسيخجوهرية ضرورية لبناء 

 من اجل تسيير شؤونهم العامة. أفرادهافيه جل 

 ،هيئات استشارية في مختلف المجالات بإنشاءكغيرها من دول العالم قامت  روالجزائ

القرار تعزيزا لتشاور  واتخاذوكان الغرض من ذلك هو توسيع مشاركات المواطنين في صنع 

 .والثباتداخل المجتمع بما يكفل الاستمرارية  والحوار

منذ دستور  تشاريةالاسوقد نظمت مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة للهيئات 

المجلس الأعلى لدفاع ، الذي أنش ئ ثلاث هيئات استشارية "المجلس الأعلى للقضاء 6913

في القضايا لجمهورية االمشورة لرئيس  لإسداء "والاقتصاديالأعلى الاجتماعي  والمجلس

 المرتبطة بصلاحيته.

حيث كرس هيئتين  ،الذي اخذ بدوره بأسلوب الاستشارة 6991جاء دستور 

 6999دستور  أتىبعدها  ،الأعلى للقضاء" والمجلس للأمناستشاريتين وهما "المجلس الأعلى 

. وتلاه "للأمنهيئات استشارية "كالمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى  الأخرالذي كرس هو 

بجديد حيث كرس نفس الهيئات التي جاءت بها الدساتير الذي لم يأتي  6991دستور 

هيئات  أمامالمجال  وفتحالذي استحدث  6161غاية التعديل الدستوري لسنة  إلى ،السابقة

 الأعلى لشباب". والمجلس الإنسانالوطني لحقوق  سكالمجل" أخرى 

 ،سابقا على الهيئات المكرسة أبقيالذي  6161التعديل الدستوري الأخير لسنة  ليأتي

 يذكرها "كالمرصد الوطني للمجتمع المدنهيئات جديدة لم يسبق  الآخرواستحدث هو 

الوطنية للوقاية من  الهيئة وألغى ،للعلوم والتكنولوجياتالجزائرية  ةوالأكاديمي

 .الفساد وقام باستبدالها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

في دراسة لدراسة هذا الموضوع تمثلت في الرغبة الشخصية  التي دفعتنا الأسباب إن

را لاستعدادنا ورغبتنا النفسية والذاتية والتحمس نظ ،وع متعلق بالهيئات الاستشاريةموض



 مقدمة

 

4 
 

المكتبات القانونية بالمستجدات وما  إثراءالرغبة في المساهمة في  وكذلك ،لهذه الدراسة

 ،تزويد الباحث وطلاب العلم بمعلومات جديدةو  ،الأبحاث المتعلقة بالموضوع إليهتوصلت 

فيما يخص الأسباب المتعلقة بالموضوع فتكمن في مدى قيمة هذا الموضوع كونه جدير  أما

 في الدراسات السابقةبالاهتمام الكافي  يحظىهذا الموضوع لم  أنذلك  إلىضف  ،بالاهتمام

تشارية في مختلف سالجزائري العديد من الهيئات الإ المؤسس الدستوري  استحدث

 ،ى القرارات المتخذةإيمانا منه إحداث أثر على مستو  الاستقلالالدساتير المتعاقبة منذ 

 : على أساس ذلك نتساءلو  ،جمودهاو  أثبتت عدم وجودها لكن تعرضها لبعض المواقفو 

 ؟ عن مدى فعالية المؤسسات الإستشارية في النظام السياس ي الجزائري  

لتحليل  ،سنحاول الإجابة عليها من خلال منهج تحليلي يةشكاللإ اوعلى ضوء هذه 

الاستشارية في النظام السياس ي المشاكل التي أدت وساهمت في فشل الهيئات  وشرح وتفكيك

 الجزائري.

حيث خصصنا  ،ينرئيسي فصلينإلى  تقسيمهإلى  ولمعالجة موضوع الدراسة ارتأينا

في  إما ،في الجزائر الأصليةات الاستشارية لاستظهار عدم فعالية المؤسس ول الأ الفصل 

 .ناه لدراسة فشل المؤسسات الظرفيةفقد خصص الفصل الثاني

 



 

   
 

 الفصل الأول

 عدم فعالية المؤسسات

الإستشارية الأصلية في 

الجزائر
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 ،تعتبر ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشارية ظاهرة معروفة لدى الدول منذ القدم

إذ تنوعت وتعددت  ،ترسخت حيث تعد عملية حيويةو بحيث برزت في معالم الإدارة المعاصرة 

إن علمنا أن الهيئات الإدارية خصوصا  ،ستقلالهاا الجزائر منذ شهدتهانظرا للتطورات التي 

البحث ثم تقديم و  التحضيرو  مية الأمريكية تنحصر وظيفتها في الإعدادستشارية وفقا للتسلإ ا

أو  الاقتصاديةفي مختلف المجالات  ار القرارالنصح للجهة الإدارية التي لها صلاحية إصد

 .الثقافيةأو  جتماعيةلإ ا

ستشارية بمكانتها في مرحلة الحزب الواحد نظرا لخصوصية لإ عرف المؤسسات الم ت

على مسار السياسات  اس ي آنذاك والذي تميز بسيطرة السلطة التنفيذيةالنظام السي

ستعانة لإ حيث لم يتم ا ،ة التحرير الوطنيالعامة في ايطار الحزب الحاكم وهو حزب جبه

 .والاقتصاديجتماعي لإ القطاع ابهذه الهيئات إلا في بعض القطاعات ك 

بعض  استحداثفي فضل الالديمقراطي الذي ينسب له  الانفتاحليأتي بعده 

فقد  ،ستشارية تماشيا مع متطلبات النظام الديمقراطي وطابعه المؤسساتيلإ الهيئات ا

ختصاص وأولويته لدى لإ لمجالات التي أخذت بها وأهمية اشهدت اهتماما متباينا حسب ا

عدم نجاعة الهيئات تبيان صناع السياسة العامة. تتضمن دراستنا في هذا الفصل 

ستشارية لإ في المبحث الأول إلى الهيئات ا حيث سنتطرق  ،لية في الجزائرستشارية الأصلإ ا

كما سنبين هل  ،ستشارية المستحدثةلإ سنتناول الهيئات ا الأصلية أما في المبحث الثاني

 .ت فعالة أم هي مجرد حبر على ورق؟فعلا هذه المؤسسا
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 المبحث الأول 

 التقليديةالإستشارية ا المؤسسات

ذلك للحفاظ و  من مبدأ الاستمرارية انطلاقاستشارية إسسات حدثت الجزائر مؤ أ

تقديم حيث تتلخص مهام الهيئات على  ،على استقرار الدولة وأمنها وكذلك الدين الإسلامي

تم و  ،القرارات المناسبة اتخاذيس الجمهورية من اجل مساعدته في ستشارية لرئلإ الآراء ا

 ،ي تعرف بمجلس الأمن )المطلب الأول(التو  6999إنشاء هذه المؤسسات في دستور 

 المجلس الإسلامي الأعلى )المطلب الثاني(.و 

 المطلب الأول 

 المجلس الأعلى للأمن

المجلس  ،من بين الهيئات الثابتة في النظام الجزائري بل وفي أغلبية الأنظمة المقارنة

ستشارية المؤسسة الإ  وهي، ة في قيام الدولةالذي يعتبر هيئة جوهرية وأساسي ،للأمن ىالأعل1

الذي و  6913الوحيدة التي حافظت على وجودها ومكانتها الدستورية منذ أول دستور سنة 

 6991ستور وبعدها د، تحت تسمية المجلس الأعلى للدفاع19-19كرسها بمقتض ى نص المادة 

ي الذي أشار إليه ف 6999ثم جاء دستور  ،سم المجلس الأعلى للأمنالتي كرسها بدوره تحت إ

أن إلى  ،منه 693ضمن نص المادة  6991وهذا ما تبناه التعديل الدستوري لسنة ، 616مادته 

الأخير إضافة إلى التعديل  ،منه699وذلك بموجب المادة  6161أتى التعديل الدستوري لسنة 

والتي  ،619المجلس الأعلى للأمن بمقتض ى المادة  أسمالذي كرسها تحت  6161لسنة

 هورية المجلس الأعلى للأمن.تنص"يرأس رئيس الجم

 يقدم المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.

                                                           
حوليات جامعة  ،"6161ستشارية على ضوء التعديل الدستوري تورية للمؤسسات الإ "المكانة الدس ،سليمةقزلان -1

 .666، 661 ص.ص ،6161، 13العدد  ،33 دالمجل ،6الجزائر 
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 2يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره"

 الفرع الأول 

 للأمن تشكيلة المجلس الأعلى

وعلى  ،طلب من رئيس المجلس يجتمع المجلس الأعلى للأمن في أية لحظة بناء على

 : أساس طبيعة المهام المخولة لكل عضو وضعت لها تشكيلة خاصة تتمثل في

المجلس الشعبي الوطني هو مؤسسة من مؤسسات الدولة : رئيس المجلس الشعبي الوطني-

وللمجلس  ،بحيث يعبر هذا الأخير فيه عن إرادته ،المنتخب أعضاءها من طرف الشعب

عتباره ممثلا الأساس تم إدراجه في التشكيلة بإ الحكومة وعلى هذا صلاحية مراقبة عمل

 للشعب.

ويقوم رئيس ، هو أعلى منصب في الحكومة والذي يعينه رئيس الجمهورية :رئيس الحكومة-

تصالات مع مختلف التشكيلات السياسية والقوى المؤثرة في النظام الحكومة بعد تعيينه بإ

 وأهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان.السياسي من أجل تشكيل الحكومة 

 ،يعتبر من المناصب الحساسة في الدولة بإعتباره هيكل إداري حكومي :وزير الدفاع الوطني-

 يتعلق بالأمن والجيش مباشرة فمن البديهي أن يكون ضمن التشكيلة.

جهاز تنفيذي للسياسة ويعتبر ، هو ممثل للدولة في المحافل الدولية :وزير الشؤون الخارجية-

 حيث يشرف على العلاقات الخارجية لذا من المنطق وجوده في التشكيلة. ،الخارجية للدولة

                                                           
جمادي  61مؤرخ في  366-61الصادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  ،6161من التعديل الدستوري لسنة  619المادة  -2

المصادق عيه في استفتاء أول  ،يتعلق بإصدار التعديل الدستوري ،6161ديسمبر سنة  31الموافق  6336الأول عام 

 .69ص 6161ديسمبر  31الموافق ل ،6336جمادي الأول عام  61الصادر في  ،96العدد  ،)ج ر ج ج( يف ،6161نوفمبر 
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 ،والمحاكم هو الوزير المسؤول عن جميع المسائل المرتبطة بالقضاء والقانون  :وزير العدل-

لذلك لا  ،حيث يهدف لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة، وهو حافظ الأختام

 نتصوره خارج التشكيلة.

هو أحد الفاعلين الأساسيين في تطبيق برنامج الحكومة بحكم الوظائف  :وزير الداخلية-

 المسندة إليه.

يعتبر أعلى منصب في القوات المسلحة ككل وليس  :رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي-

جوده في التشكيلة مبرر فهو حلقة مهمة في إرساء الأمن والدفاع عن الوطن وو ، الجيش فقط

 .3بحكم المهام المنوطة له

وبالنظر إلى هذه التشكيلة يظهر بأن رئيس الجمهورية لم يحدث موازنة بين شخصيات 

عن قدرة هذه الهيئة في تقديم  وهذا ما يثير التساؤل  ،خارج فلك الجمهورية وشخصيات أخرى 

ائل المتعلقة بالأمن وذلك المس قرارات وحلول حاسمة التي تساعد رئيس الجمهورية في

في الآونة الأخيرة في  ثفتقادهم للكفاءة التقنية في المجال العسكري والأمني. فمثلا ما يحدللإ 

 ،التي من المفروض أن يبرز دور المجلس، شمال مالي والتهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة

زد على ذلك ضيق دائرة استشارة  ،في مواجهة هذه الأزمات بتقديم إرشاداته وقراراته وتدابيره

أو  ،ستشارية في مواجهة الجريمة المنظمةي من المفروض أن توسع دائرتها الإ والت ،المجلس

 .4التهريبأو  الهجرة

                                                           
دة الماستر مذكرة مقدمة لنيل شها ،6161ستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة الهيئات الإ  ،سعديةحليمة زيان  -3

 .63ص ،6169، 6161، ةالمسيل ،جامعة محمد بوضياف ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أكاديمي في القانون الإداري 
مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،الهيئات الاستشارية لرئيس الجمهورية في الجزائر ،قصير محمد جمال ،أبوبكر بن حيمورة -4

 31ص ،6161، 6161، جامعة زيان عاشور الجلفة ،والعلوم السياسية تخصص دولة ومؤسسات كلية الحقوق  ،حقوق 



 الإستشارية الأصلية في الجزائر عدم فعالية المؤسسات   الفصل الأول

 

10 
 

 ،من خلال هذا يتبين ضرورة توسيع أعضاء المجلس ليضم مستشارين عسكريين

مثل إشراك المركز الوطني والعسكري وكذلك الاستراتيجي  ،وباحثين وخبراء في المجال الأمني

 .5سات الإستراتيجية لدراسة المشورةللدرا

يقوم رئيس الجمهورية بتحديد جدول أعمال المجلس وتبليغ أعضائه بحيث يجتمع 

ة غياب الرئيس لا يمكن للمجلس المجلس بناءا على طلب من رئيس الجمهورية وفي حال

 ،كاتب للمجلس وينهي مهامه كذلك وكما يعين، وإن كانت هناك ضرورة ملحة ،حتى الاجتماع

. ذلك أن جميع الآراء المقدمة 6والأمر المؤكد أن المجلس لازال يتأثر بتوجهات رئيس الجمهورية

من المجلس هي عبارة عن آراء غير ملزمة نظرا لعدم وجود أي نص يوضح مدى ضرورة الأخذ 

 7بهذه الآراء والتوصيات 

 الثانيالفرع 

 لى للأمنالمجلس الأع ختصاصاتإ

يعتبر المجلس الأعلى للأمن بمثابة المؤسسة الإستشارية الوحيدة التي حافظت على 

 ،وجودها ومكانتها منذ تكريسها في الدستور الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

في الظروف العادية وفي الظروف بحيث يتولى المجلس الأعلى للأمن مجموعة من الصلاحيات 

فيدلي برأيه لرئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بالأمن سواء كان ميدان النشاط  ،نائيةستثالإ 

 وطنيأو  دولي

                                                           
 .31ص ،نفس المرجع -5
 .33ص، سابقالمرجع ال ،قصير محمد جمال ،أبوبكر بن حيمورة -6
 ،سياسية ،تاريخية تمراجعا :القانون الدستوري الجزائري تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية ،بوقفة عبد الله -7

 .11ص ،6119 ،الجزائر ،ى للطباعة والنشر والتوزيعدار الهد ،قانونية
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 العادية مجلس الأمن ختصاصاتإ :أولا

ستشارة المجلس الأعلى للأمن كلما تعلق الآمر بالمسائل الأمنية عود رئيس الجمهورية لإ ي

 : خاصة ما تعلق بمايلي

ونعني بأمن الدولة مجموعة التدابير التي تتخذ  ،لدولةتحديد الأهداف في مجال أمن ا-

وسلامة الأراض ي فيها  استقلاليتهاوكذا الحفاظ على  ،عية في الدولةجتماالبنية الإ بقصد حماية 

 من خارجهاأو  تخريبي من الأعداء سواء داخل الدولةأو  من أي نشاط عدواني

في كل دولة مديرية للأمن توجد  ،ستخدامهاتقدير الوسائل والشروط العامة لإ -

إذ تقوم بجمع المعلومات من عدد من الأجهزة  ،مختصة في حماية البلاد من أي خطر

 ثم تقوم بالتأكد منها لإستخدامها لاحقا. ،المختصة

 8تدابير التنسيق العام في اختيار الموارد والوسائل في هذا الميدان-

 يةستثنائمجلس الأعلى للأمن في الظروف الإ ختصاصات إ: ثانيا

ستثنائية الحساسة التي نص عليها لأعلى للأمن وجوبا في الحالات الإ يتدخل المجلس ا

ها الدستور متى كانت المؤسسات الدستورية مهددة بخطر يعيق سيرها وإستقلالها وسلامت

ستقرارها لذلك منح الدستور لرئيس الجمهورية مجموعة من والذي بدوره يهدد امن الدول وإ

لامة أمن الدولة والتي تتمثل في وإتباع ومجوعة من التدابير والإجراءات ضمانا لسالصلاحيات 

 9: ستشارة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى في الحالات الآتيةإ

 

 

                                                           
 .61ص ،السابق عمرجال ،سعديةحليمة زيان -8
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ،مسار المؤسسات الإستشارية الدستورية في الجزائر ،داودي كهينة جاب الله سعاد-9

، ةبجاي ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،تخصص قانون الجماعات الإقليمية ،الحقوق 

 .61ص ،6169/6169
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 الحصار وحالة الطوارئ  ةحال .1

والسبب المؤدي إلى الإعلان  ،ستثنائية في الجزائرالظروف الإ عد حالة الطوارئ من ت

فمثلا خلال جائحة كورونا أعلنت فرنسا عن حالة  ،الضرورة الملحةعن هذه الحالة هي 

 .10الوباء انتشاروذلك من أجل الحد من  ،الطوارئ الصحية

ظروف أو  أما حالة الحصار فتكون عندما تواجه الدولة وضعا خطرا بسبب الحرب

 11التدابير اللازمة. واتخاذ ،فيجوز الإعلان عن حالة الحصار ،أخرى  استثنائية

من التعديل  99المشرع الدستوري على حالتي الحصار والطوارئ في المادة  نص

أو  رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ  ر "يقر  ،6161الدستوري لسنة 

ستشارة رئيس وإ ،المجلس الأعلى للأمن اجتماعد ( يوما بع31الحصار في مدة أقصاها ثلاثون )

أو رئيس الحكومة حسب ، الوزير الأول  ،الشعبي الوطنيورئيس المجلس  ،مجلس الأمة

 الوضع. بلإستبا ةويتخذ كل التدابير اللازم ،ورئيس المحكمة الدستورية ،الحالات

لا يمكن تمديد حالة الطوارئ والحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه 

 .12"المجتمعتين معا

إذ  ،تين في آن واحد دون الفصل بينهماالملاحظ أن المؤسس الدستوري جمع بين الحال

تتميز حالة الحصار عن حالة الطوارئ في كون حالة الحصار له علاقة وطيدة بالأعمال 

أما بخصوص حالة الطوارئ فتعتبر مرحلة  ،بعض الكوارث الطبيعيةأو  المسلحة والتخريبية

                                                           
الدراسات  ةمجل ،"69"عن دستورية الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد ،دريال إكرام ،صايش عبد المالك -10

 .639ص ،6161 ،16العدد  ،13المجلد  ،فعلية القاعدة القانونية حول 
11 -http: //ar.guide-humanitarian-law.org/article/5/hl-ltwry-hl-lhsr/ 

 .6161من التعديل الدستوري  99المادة  -12
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ة الطوارئ عن حالة تمهيدية وتحضيرية للحالة الاستثنائية وبتالي تختلف درجة خطورة حال

 13الحصار 

على عكس الجزائر فان نظيرتها الفرنسية التي ميزت بين الحالتين من حيث الهيئة 

تعلن حالة الطوارئ بالقانون وبعدها تتولى السلطات المدنية  ثحي ،المختصة بإعلانهما

ل ممارسة سلطات الضبط أما فيما يتعلق بحالة الحصار فتعلنها الحكومة ومن ثم تنتق

 14 سلطات الضبط للسلطات العسكرية.

بالمجلس الأعلى للأمن قبل اتخاذ قراره إلا أن هذا الإجراء لا يقيد  الاجتماعرغم إلزامية 

رئيس الجمهورية في أي ش يء إذ يعتبر رئيسا للمجلس وهو الذي يتولى تحديد طرق وكيفيات 

من أالمتعلقة. عن  ستماع لرأي المجلس في كل القضاياا يجب الإ سير المجلس لكن عملي

والإجراءات والآراء التي يقدمها المجلس لرئيس الجمهورية لا تعد إلزامية بتاتا وذلك 15الوطن

إجراء شكلي  الأخذ باستشارة المجلس حيث يعتبر مجرد لغياب أي سند قانوني يوضح إلزامية

 .16غير ملزم

                                                           
علوم في إطار  هأطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا ،الهيئات الإستشارية في النظام القانوني الجزائري  ،خديجة حرمل -13

، 6161، رالجزائ ،جامعة بن يوسف بن خدة ،كلية الحقوق  ،تخصص دولة ومؤسسات عمومية ،مدرسة الدكتوراه

 .11ص ،6166
"قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرها  ،غربي نجاح ،غضبان مبروك -14

العدد  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مجلة الفكر ،على الحقوق والحريات في الجزائر"

 .69ص ،6163 ،العاشر
محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى  ،مطبوعة بيداغوجية ،الهيئات الوطنية الإستشارية ،سمينةالعايب يا -15

 ،31ماي  9جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم القانونية والإدارية ،ماستر تخصص قانون عام

 19ص ،قالمة
 ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون  ،ستشاريةالهيئات الوطنية الإ  ،كموش نصر الدين ،بوالشعير ياسمينة -16

 .19ص ،6161 ،قالمة ،6931ماي  19جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 ستثنائيةالحالة الإ  .2

والذي  ،لوشك الوقوعالخطر المهدد وا يقوم على فكرة ستثنائيواهي نظام دستوري 

كافة الإجراءات والتدابير  تخاذاوالذي يخول للسلطة المختصة  ،ولةمن الديهدد سلامة وأ

 .17خارجيأو  اللازمة بهدف حماية الدولة من أي عدوان سواء كان داخلي

رها غيأو  الكوارث الطبيعيةأو  الأوبئةأو  كالحرب استثنائيةقد يتعرض المجتمع لظروف 

 .الاستثنائي 18مما يفرض الاعتراف لرئيس الجمهورية بسلطات واسعة للتحكم في الوضع

على:  99 ستثنائية في الدستور في المادةلأساس فقد تم النص على الحالة الإ على هذا ا

أن  ستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك"يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإ 

 19(11)ستون  سلامة ترابها لمدة أقصاهاأو  ستقلالهااأو  يصيب مؤسساتها الدستورية

وذلك  ستثنائية تختلف عن حالة الطوارئ والحصاريفهم من نص المادة أن الحالة الإ 

يعود للطبيعة الخاصة التي تتميز بها عن باقي الحالات فهي مرتبطة ومتصلة بالخطر الذي 

ن وليس مجرد ضرورة ملحة لأ  لالهاستقترابها وإأو  سلامة مؤسسات الدولةيوشك أن يصيب 

 20الأمر قد يصل إلى إمكانية شن عدوان على الدولة.

ستثنائية حسب نص ة للحالة الإ يعود الهدف من وراء تقرير وإعلان رئيس الجمهوري

الدولة  استقلالفي المحافظة على  6161خير لسنة من التعديل الدستوري الأ  99المادة 

عبارة  99المادة التي تقوم عليها الدولة إذ تضمنت  المؤسسات الدستورية واستقلال

تخلف  افإذ الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية". ستقلالاتستجوبها المحافظة على "

ستثنائية يكون باطلا لعدم احترام ذكرها فإن مرسوم إعلان الحالة الإ ركن من الأركان السابقة 

                                                           
 .69ص ،سابقالمرجع ال ،غربي نجاح ،غضبان مبروك -17
 66ص ،6961 ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة الخامسة ،الوجيز في القانون الإداري  ،بوضياف عمار -18
 المعدل. 6161من دستور 99المادة  -19
 ،الجزء الثالث ،السلطة التنفيذية ،6991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،بوالشعير سعيد -20

 .331ص ،6163 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية
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ة في المادة وهذا ما يعني أن الحالة المعلنة عليها رئيس الجمهورية للقيود والضوابط المذكور 

 21تكون غير دستورية.

لس الأعلى للأمن ومجلس ستماع للمجستثنائية بعد الإ يعلن رئيس الجمهورية الحالة الإ 

 22ستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الأمة ورئيس المحكمة الدستوريةالوزراء وإ

لمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء فمن جهة ملزم رئيس الجمهورية هو الذي يترأس ا

أي نص دستوري  لانعدامللاستماع للمجلس ومن جهة أخرى غير ملزم بأخذ رأيهم وذلك 

تعتبر مجرد آراء تصدر من الأعضاء حيث تفتقر للقوة  يشترط إلزامية هذا الرأي حيث

 اتخاذة لرئيس الجمهورية في قديم مساعدلكن لا يخفى تمتعه بنوع من الأهمية في ت ،الإلزامية

 .23الدولة واستقراررات المناسبة للحفاظ على سلامة التدابير والقرا

 الحرب ةحال .3

 ،حالة الحرب هي عبارة عن قتال مسلح بين الدول بهدف تغليب وجهة نظر سياسية

أو  وذلك يكون طبقا لقواعد تنظيم الحرب وهي تختلف عن الحملات المسلحة ضد الثوار

 24قتالا بين قوات مسلحة. باعتبارها ،ب الأهليةالحر 

اسمة هي الحالة الح الشعيرسعيد بو حالة الحرب هي حالة غير عادية فقد عرفها 

 ويشترط أن ،بحيث تكون البلاد مهددة بخطر داهم ،ةستثنائيوهي اشد خطورة من الحالة الإ 

 25ثاق الأمم المتحدةعلى وشك الوقوع كما نصت عليه ترتيبات ميأو  يكون العدوان واقعا

                                                           
 .39ص ،6166 ،المجلة الشاملة للحقوق  ،"6161دستوري لسنة "الحالات الإستشارية في ظل التعديل ال ،غربي أحسن -21
 . الجزائري  دستور المن  99المادة  -22
 .69ص ،سابقال عمرجال ،يان حليمة سعديةز  -23
مذكرة ضمن متطلبات  ،وتعديلاته مقارنة مع فرنسا -6991-صلاحيات رئيس الجمهورية على ضوء دستور  ،لبيب هدى -24

 ،الجلفة ،جامعة زيان عاشور  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،خصص دولة ومؤسساتت ،نيل شهادة الماستر حقوق 

 .39ص ،6161، 6169
 .63ص ،سابقالمرجع ال ،جاب الله سعاد ،داودي كهينة -25
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على أن تكون  ستثنائية بحيث لا يقتصر الأمرتعتبر حالة الحرب أشد من الحالة الإ 

ستنادا إلى ما على وشك الوقع إأو  العدوان فعلا الأمر يتعلق بوقوع البلاد مهددة بخطر وإنما

ت عليه يوشك أن يقع حسبما نصأو  "إذا وقع العدوان فعلي على البلاد611نصت عليه المادة 

جتماع مجلس بعد إ ،يعلن رئيس الجمهورية الحرب ،الأمم المتحدة الترتيبات الملائمة لميثاق

ستشارة رئيس الأمة ورئيس المجلس الشعبي للأمن وإ إلى المجلس الأعلى والاستماعء الوزرا

 26الوطني ورئيس المحكمة الدستورية ".

 والتي تعتبر من الصلاحيات التيرئيس الجمهورية إلى  خول الدستور إعلان حالة الحرب

لكن يتيح لرئيس الدولة في حالة شغور منصب رئيس  93التفويض طبقا لنص المادة للا تقب

على عكس المؤسس الدستوري الفرنس ي الذي ، 27إثبات عجزه البدني قانوناأو  الجمهورية

 28الإجراءات اللازمة. تخاذواة الحرب إلى البرلمان لإعلانها خول حال

رارات التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء حالة الحرب قرارات غير خاضعة تعد الق

للرقابة القضائية حيث يعتبر وجود الدولة بأكملها معرض للخطر وإن الدولة سابقة على 

والذي يؤدي  ،29القانون ما يعني المحافظة على الدولة حتى وإن أدى ذلك إلى خرق القانون 

 ريات في ظل الظروف التي تمر بها الدولة. الحقوق والح انتهاكبدورها إلى 

 العامة ةالتعبئ .4

يقصد بها جعل كل المرافق الخاصة والعامة على حد سواء والمجهود الحربي من عتاد 

وبالتالي تأميم ومصادرة العديد من العقارات  ،وأموال تحت تصرف وطلب الحكومة وأفراد

 30ربي.الح تحت شعار المشاركة في المجهود ،والمنقولات

                                                           
 الجزائري.دستور المن  611المادة  -26
 .11صسابق مرجع  ،"6161ئية في ظل التعديل الدستوري لسنة ثنا"الحالات الإست ،غربي أحسن -27
 11ص ،مرجع سابقال ،لبيب هدى -28
 .16مرجع سابق ص ،"6161في ظل التعديل الدستوري لسنة  ةالإستثنائي"الحالات  ،غربي أحسن -29
 .66ص ،مرجع سابق ،غربي نجاح ،غضبان مبروك -30
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الإستماع إلى المجلس التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد  "يقرر رئيس الجمهورية

 31ستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني"الأعلى للأمن وإ

حيث تضمنت الدعوة إلى الإعلان  6919عرفت هذه الحالة لأول مرة في الجزائر سنة 

في الجيش الوطني  اوالعسكريين الذين ساهمو  ،جاهدينمن طرف الم ،عن حالة التعبئة العامة

وكل هذا من  ،وفرض التدريبات على الطلبة وغيرهم من الأشخاص ،الشعبي والجيش الأجنبي

 32أجل التحضير للحرب.

  المطلب الثاني

 المجلس الإسلامي الأعلى

ها المؤسس الدستوري أتشارية أنشسإلمجلس الإسلامي الأعلى أول هيئة يعتبر ا

نشر التسامح والإخوة وإرساء مبادئ الدين الإسلامي.  ،مؤسسة مهمة إذ تقوم على لاعتبارها

والفتوى في  والاستشارةجتهاد لإ جل الإلحاح على اأ ل المسلمة منوتنظيم الملتقيات بين الدو 

 .33لإبراز الأسس الحقيقية للإسلام مجال الشريعة الإسلامية

لدى رئيس الجمهورية إذ كان سابقا تابع  ستشاريةإ يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى هيئة

أن صدر دستور إلى  34لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية يشرف عليه شخصيات وعلماء دين

فصله الذي أتي في  616مؤسسة دستورية بموجب المادة إلى  الذي من خلاله ارتقي 6999

من خلال  6991ل من دستور ودعم هذا التوجه ك  35ستشارية "لإ الثاني بعنوان "المؤسسات ا

                                                           
 من الدستور الجزائري. 99المادة  -31
مذكرة مقدمة لنيل  ،القرار الإداري  اتخاذة ودورها في الهيئات الإستشارية المركزي ،عبد السلام سعيدة ،أوشبر مريم -32

، 6169، خميس مليانة ،جامعة الجيلالي بونعامة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون إداري  ،شهادة ماستر

 19ص ،6169
 .19ص ،سابقالمرجع ال ،العايب سامية -33
  www.hci.dz ،6166/16/61سا  11: 61، الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى -34
 63الموافق عليه بموجب استفتاء  ،6999من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 616المادة -35

المؤرخ في  19 العدد ،ج ر ج ج د ش ،6999فيفري  69المؤرخ في  69-99رقم  الصادر بموجب مرسوم رئاس ي 6999فيفري 
 



 الإستشارية الأصلية في الجزائر عدم فعالية المؤسسات   الفصل الأول

 

18 
 

وليأتي التعديل الدستوري  ،37691من خلال المادة  6161وكذلك دستور  ،36696المادة 

"المجلس 611مؤكدا على الدساتير السابقة بحيث نصت عليه المادة  6161الأخير لسنة 

 38ستشارية لدى رئيس الجمهورية" إهيئة الإسلامي الأعلى 

 الفرع الأول 

 لإسلامي الأعلىتشكيلة المجلس ا

( عضو منهم 61من خمسة عشر ) 619يتكون المجلس الإسلامي الأعلى طبقا للمادة 

لمدة  ،39الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم

رئاس ي وتنتهي مهامهم حسب  يتم تعيينهم بموجب مرسوم ،40( قابلة لتجديد1خمس سنوات )

 .41شكاللأ نفس ا

 ،ستقالة التي اشترط فيها أن تكون كتابيةلإ ية الأعضاء في المجلس في حالة اتفقد عضو 

كذا في حالة الوفاة  ،لأي سبب أخرأو  أوفي حالة العجز عن ممارسة مهامه بسبب المرض

ويضم المجلس تحت 42، أعضاءه بنفس الصفة التي تم تعيينهم باستخلافوم المجلس يق

 43ي الأعلى مكتب المجلس ولجان متخصصة.سلطة رئيس المجلس الإسلام

                                                                                                                                                                                     

الصادر بموجب  ،6991الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  متمم بدستور و  معدل ،6999مارس  16

 .6991ديسمبر  9مؤرخ في  91العدد ،ج ر ج ج د ش، 6991ديسمبر  19مؤرخ في  339-91المرسوم الرئاس ي رقم 
 . 6991من دستور  696المادة  -36
ج ر ج ج د  6161مارس سنة  11في  مؤرخ ،16-61الصادر بموجب القانون  ،المعدل 6161من دستور  691المادة  -37

 .6161لسنة  ،63العدد  ،ش
 الدستور الجزائري.من  611المادة  -38
 الجزائري.دستور المن  619المادة  -39
ج رج  ،يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره ،6169أفريل  69مؤرخ في  636-69من المرسوم الرئاس ي  9المادة  -40

 .3ص، 6169أفريل  69مؤرخ في  61العدد  ،ج د ش
 نفس المرجع. ،9المادة  -41

 .636-69من المرسوم الرئاس ي  .61المادة  -42 

 .636-69من المرسوم الرئاس ي  66المادة  -43 
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 مكتب المجلس الإسلامي الأعلى : أولا

يساعده مكلفان  ،يقوم بالإشراف على الأشغالو  رئيس المجلس هو الذي يرأس المجلس

  44(أربعة أعضاء منتخبون من طرف المجلس3يتكون من)و  ،التلخيصو  ( بالدراسات6اثنان )

 علىلجان المجلس الإسلامي الأ : ثانيا

يمكن إنشاء لجان متخصصة لتكفل بالمسائل المتواجدة وتتشكل هذه اللجان من 

 : أعضاء المجلس وتكمن فيما يلي

 لجنة الفتوى والتوجيه والإرشاد .1

تختص هذه اللجنة في دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتوفير 

لقيم الإسلامية والتعريف ء مفاهيم صحيحة لالحلول لها وتقوم بإعداد مشاريع الفتاوى وإعطا

 .45بمبادئه

 لجنة التربية والثقافة وإحياء التراث .2

تختص هذه اللجنة في نشر الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية والحفاظ على تماسك 

الأمة الإسلامية والتفتح على الثقافات العالمية والمحافظة على المجتمع من الفتن من خلال 

 .46الإسلاملى المبادئ الأصلية للقيم الإسلامية والحث على تعليم الحث ع

                                                           

 . 636-69من المرسوم الرئاس ي  .63 ،66المواد  -44 

 .69ص  ،سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -45 

 .61ص  ،سابقال مرجعال ،داودي كهينة -46 
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 تصاللإلجنة الإعلام وا .3

من اجل التحري والقيام  ،تقوم هذه اللجنة بالاستعانة بوسائل الإعلام والتكنولوجيا

بالمحاضرات والندوات العلمية من اجل نشر الدين الإسلامي وتوعية المجتمع وكذا إصدار 

 47ن الآثار الإسلامية.مطبوعات لتبيا

جل المساعدة أص يراه ملائما نظرا لكفاءتهم من ستعانة بأي شخلإ اويمكن للمجلس 

 .المجلسفي أي مسألة تهم 

 الأمانة العامة للمجلس الإسلامي الأعلى .4

التي يسيرها  ،يحتوي المجلس على أمانة عامة تساعده على تسيير مصالحه الإدارية

 : المجلس الإسلامي الأعلى وتساعده المديريات التاليةأمين عام تحت سلطة رئيس 

 مديرية الوثائق والإعلام التي تتكون من : 

 المديرية الفرعية للوثائق.-

 المديرية الفرعية للإعلام.-

 مديرية الدراسات والتعاون وتظم : 

 المديرية الفرعية للدراسات.-

 المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.

 مديرية الوسائل وتضم : 

 المديرية الفرعية للتكوين والموظفين.-

 .48المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة-

                                                           

 .9ص  ،سابقالمرجع ال ،حليمة السعدية زيان -47 

 .61ص  ،السابق المرجع ،زيان حليمة السعدية -48 
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  الفرع الثاني

 المجلس الإسلامي الأعلى إختصاصات

 : التاليةالإسلامي الأعلى الاختصاصات يمارس المجلس 

 ،حيث يبدي رأيه في المسائل الفقهية ،الأحكام الشرعية فيما يعرض عليه إبداء-

 در الفتاوى الشرعية في مجالات الفقه يصو 

من خلال إعداد كتيبات تساعد على الفهم الجيد لكيفية  ترقيتهو  الحث على الاجتهاد-

والتحفيز على تبادل الأفكار المتعلقة بالدين الإسلامي بين  ،ممارسة المناسك الدينية وتوزيعها

 .49سائل الاتصالمختلف بلدان العالم للتعرف على جميع الديانات من خلال و 

لعرض واقع وضعية معينة تم  رفع تقارير دورية عن نشاطاته لرئيس الجمهورية-

وتوجيهات التي من شأنها أن تساعد رئيس  إقتراحاتمتضمنة تحليلا منطقيا  ،دراستها

 باعتباره المسؤول عن قراراته علما أنه لا يأخذ بهذه التوصيات ،50قراراته اتخاذالجمهورية في 

يبدى رأيه في المسائل  إذ ،لرئيس الجمهوريةلمجلس برفع تقرير سنوي يقوم ا-

يعتبر رئيس الجمهورية الوحيد المخول له تحريك و  ،51كتابيا لرئيس الجمهورية المعروضة عليه

يظهر من خلال ما سبق أن المجلس مقيد من و  ،لكي يصدر فتاوى شرعية ،إخطارهو  المجلس

 .52كذلك من ناحية الإخطارو  تابياناحية إلزامية إبداء الرأي ك

 يتكفل المجلس بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تسمح له بإبراز أسسه الحقيقية-

 ستشارية يشارك إلكن باعتبار أن المجلس هيئة  ،يةنشره للثقافة الإسلامو 

                                                           

 .636-69من المرسوم الرئاس ي  .13مادةال .-49 

 .636-69من المرسوم الرئاس ي  .11ادة الم -50 

 .636-69من المرسوم الرئاس ي  .11ادة الم -51 

 ،مجلة الدراسات القانونية ،تكريس" أمتفعيل و  "تدعيم 6161 الهيئات الاستشارية في ظل دستور  ،بوعكاز نسرين -52 

 .91ص ،6166جانفي  ،16العدد ،19المجلد ،الجزائر ،جامعة تبسة
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وقيده نفس المرسوم أي لا  ،ملزم عليه إبداء رأيه في القضايا الدينيةو  و يساهم بل

 .53.يمكن أن تحل أراء المجلس محل صلاحيات الهيئات التشريعية

يمكن لرئيس الجمهورية أن يخطر المجلس الإسلامي الأعلى قصد إصدار فتاوى فيما -

علما أنه لم يصدر المجلس أية فتوى شرعية  ،يتعلق بالفقه الشرعي إن استدعت الضرورة

 .54منذ إنشائه

المشاكل و  شغلاته فيما يخص الفساد الأخلاقييعبر المجلس الإسلامي الأعلى عن إن 

لو كان فعلا للمجلس  ،كذا الهجرة الغير الشرعيةو  السائدة في المجتمع والأعمال التخريبية

لذا وجب  ،حد اليومإلى  الإسلامي الأعلى دور في هذا لما كانت هذه السلبيات متوفرة في المجتمع

لشؤون الدينية والأوقاف التدخل من تفش ي هذه على السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة ا

 الظاهرة.

  

                                                           

https :.6169 ،مجلة الشروق ،أم لحماية السلطة" ،"المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام ،التهاميمجوري  -53 

//www-echoroukonline-com.cdn.ampproject.org/v/s/www. Echoroukonline.com  

 .93ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد السلام سعيدة ،أوشبر مريم -54 
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 المبحث الثاني

 المستحدثة ستشاريةالإ الهيئات 

 ،ظهر في الجزائر عدد من الهيئات الإستشارية هناك ما نص عليه الدستور صراحة

إذ تعتبر التغيرات السياسية وطبيعة النظام  ،بمراسيم وقرارات خاصة استحداثهاوأخرى تم 

فخلال التعديل الدستوري ، من الأسباب التي أدت إلى إلغاء وإعادة بعث العديد منهاالسياس ي 

هيئات جديدة تختص في كل المجالات والميادين من أجل إبداء رأي  استحداثتم  6161لسنة 

بحيث توضع لدى رئيس  ،للهيئات المركزية خلال ممارستها للوظيفة العامة في الدولة

فمنها ما يتعلق بمجال الحقوق  ،من أجل تقديم الآراء والقرارات ،لدى الحكومةأو  الجمهورية

وكذا ما تعلق بالمجال الاقتصادي والإجتماعي والتكنولوجي)المطلب  ،والحريات)المطلب الأول(

 .55الثاني(

 المطلب الأول 

 الهيئات الإستشارية ذات الطابع الحقوقي والحرياتي

ماية حقوق الإنسان وذلك بتوفير ضمانات ترتكز دولة القانون والحق على تعزيز وح

 بحيث أنشئت مجالس لتقديم الآراء للسلطة التنفيذية حول حقوق الإنسان. ،تتمتع بها

حيث كرسها  ،الجزائر من الدول التي أعطت حقوق الإنسان مكانة دستورية بارزة

تحت عنوان "الحريات  6991وفي دستور  ،بعنوان "الحقوق الأساسية" 6913دستور 

في الفصل الرابع بعنوان "الحقوق 6999وحقوق الإنسان والمواطن." وكذا دستور  الأساسية

 6161والتعديل الدستوري لسنة  ،ليبقي علي نفس التسمية 6991والحريات." ليليه دستور 

أما التعديل الأخير  ،"الحقوق والحريات" اسمفي الفصل الرابع من الباب الأول تحت 

 ،ل الثاني بعنوان "الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات"جاء في الفص 6161لسنة

                                                           
 .61، 63 ص ،سابقالمرجع ال ،جاب الله سعاد، داودي كهينة-55
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بحيث تم  ،مؤسسات وطنية تسهر على حمايتها استحداثولحماية هذه الحقوق كان لابد من 

إنشاء لجنة وطنية إستشارية لترقية حقوق الإنسان والتي إستبدلت بالمجلس الوطني لحقوق 

بمتطلبات الشباب بحيث تم إنشاء هيئة تدعى المجلس  وأيضا ما تعلق ،الإنسان )الفرع الأول(

 56الأعلى للشباب )الفرع الثاني(.

  الفرع الأول 

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 اختلفتمهما  ،حقوق الإنسان عرفت بأنها تلك الحقوق الممنوحة لجميع البشر

فهي  ،يها دون تمييزفجميع البشر متساوون ف ،ولغاتهم ،ودياناتهم ،وأماكن إقامتهم ،جنسياتهم

 تشكل وحدة مترابطة لا تتجزء. ولهذا أنشأت هيئة خاصة لحماية هذه الحقوق.

هم المبادئ التي تسعى الدول إليها سواء على تكريس مجال حقوق الإنسان من بين أ

أما على المستوى الداخلي عرفت الجزائر تدرجا في مجال ، 57الداخليأو  المستوى الخارجي

ففي بادئ الأمر أنشأت لجنة سميت بالجنة الوطنية لترقية حقوق  ،سانحماية حقوق الإن

الذي تم تعديله بموجب المرسوم  ،9658-16تم إنشائها بموجب المرسوم الرئاس ي  ،الإنسان

-19بعد ذلك صدر المرسوم الرئاس ي رقم  ،م6116سبتمبر  63المؤرخ في  699-16الرئاس ي 

أما في التعديل الدستوري لسنة  ،59يين أعضاءهاالمتعلق بمهام اللجنة وتشكيلها وتع 613

وجاء  ،منه أصبح تحت إسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 699وطبقا لنص المادة  6161

                                                           
 .19، 19ص ،المرجع السابق ،حرمل خديجة -56
 .61ص ،مرجع السابقال ،جاب الله سعاد ،اودي كهينةد -57
المتضمن إحداث اللجنة  ،6116مارس  61الموافق ل  6366ذي الحجة  31المؤرخ في  96-16.مرسوم الرئاس ي رقم -58

مارس  69الموافق ل  6366محرم  3المؤرخ في  69)الجريدة الرسمية عدد  ،الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

 ،6116سبتمبر  63ل  الموافق 6363رجب  61المؤرخ في  699-16( المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاس ي رقم 6116

 (.6116سبتمبر  61الموافق ل 6363رجب 69المؤرخ في  13)الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق  ،6119أوت  31المؤرخ في  613-19مرسوم رئاس ي رقم  -59

 .6119أوت  31مؤرخ في  39العدد  ،د شج ر ج ج  ،الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضاءها وسيرها
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الذي يحدد تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضاءه والقواعد المتعلقة 60 63-61قانون 

 .61بجديدالذي لم يأتي  6161ليأتي التعديل الدستوري لسنة  ،بتنظيمه وسيره

  .تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :أولا

شترط أن تكون مستقلة تماما عن إ بالتزاماتهالضمان وفاء المؤسسات الوطنية 

وفي هذا السياق نصت مبادئ  ،الحكومة والأحزاب السياسية وعن جميع الهيئات الأخرى 

مدة الولاية والتي  باريس على أن يتم تعيين أعضاء المؤسسة بموجب وثيقة رسمية تحدد

وهذا ضمانا  ،ضمان التعددية في تشكيلهابشرط أن يتم  ،ممكن أن تكون قابلة للتجديد

 .62الأعضاء لاستقرار

 رسمية لمدة معينة قابلة للتجديد التعيين بموجب وثيقة .1

( ثمانية وثلاثين عضو طبقا لنص 39يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من )

ينتخب الرئيس لمدة أربع  ،يعينون بموجب مرسوم رئاس ي63 63-61نون من القا 61المادة 

أو  الاختيارالمشرع الجزائري على أسلوبي  واعتمد ،64للتجديد مرة واحدة ة( قابل13سنوات )

يتم اقتراحهم من طرف زملائهم في  نالذي ،عضوا من أعضاء المجلس 69فيما يخص  الاقتراح

 .65على للقضاءالمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأ 

                                                           
يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق  ،6161 سنة نوفمبرالموافق  6339 صفر عام13مؤرخ في  63-61لقانون ا -60

 .6161نوفمبر  1المؤرخ في  11العدد  ،ج ر ج ج د ش ،الإنسان وكيفيات تعين أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
 .الجزائري  دستور ال من 666المادة -61
المجلة الأكاديمية للبحث "المجلس الوطني لحقوق الانسان في ميزان مبادئ باريس"  ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -62

 399ص 6161 ،16العدد  ،66المجلد  ،6جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،القانوني
 .63-61من القانون 61المادة  -63
 .63-61من القانون  66المادة  -64
 .63-61من القانون  61مادة ال -65
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 ،مع مبادئ باريس والاختيار والانتخابشرع الجزائري فيما يخص التعين الم اشترك

لكن بما أن التعين مخول لرئيس الجمهورية فهذا ما يقلل من تحقيق فعالية دور أعضاء 

تعيين  اقتراحلذا يستحب أن يتم  ،وما يشكل عائقا أمام الممارسة الحرة لمهامهم ،المجلس

نظرا لإعطاء نتائج فعالة  ،من طرف أية هيئة مستقلةأو  ،جلس من طرف البرلمانأعضاء الم

في الدول الديمقراطية التي تعتمد على البرلمان والهيئات المستقلة عكس الجزائر التي يبقى 

 .66فيها البرلمان والهيئات المستقلة رهينة لأوامر السلطة التنفيذية

 ضمان التعددية .2

هي من الشروط الضرورية  ،ي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالتمثيل التعددي ف

التي نصت عليها مبادئ باريس لضمان التنوع في الآراء والقرارات بين السلطات العمومية 

كما أن المشرع الجزائري اشترط في تشكيلة المجلس مبادئ التعددية ، 67والمجتمع المدني

 .69لكفاءة والنزاهةوتمثيل المرأة وا ،68الاجتماعية والمؤسساتية

لمعيار  ستجابايتضح بأن المشرع الجزائري  61و 19المادتين  استقراءمن خلال 

 ستقلاليةللا كن هل فعلا هناك تجسيد فعلي ل ،التعددية التي نصت عليها مبادئ باريس

أن أربعة أعضاء من المجلس يعينون و  خاصة ،الفعلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ذلك نواب البرلمان يعينون بالتشاور مع إلى  فن طرف رئيس الجمهورية ضة مباشرة مبطريق

 ،أحزاب السلطةإلى  علما أنه في الجزائر الأغلبية البرلمانية تنتمي ،رؤساء الجمعيات البرلمانية

من قبل لجنة تتكون من الرئيس الأول  ،70ذلك الجامعيان والخبيران يتم إختيارهمإلى  زد

                                                           
 .339سابق صالمرجع ال ،إلهام خرش ي ،خلاف وردة -66

67-Antoine Meyer, Noémie Bienvenu, les droit De Lhomme En France, la Documentation française, 

paris,2011,p37 
 .63-61من القانون  61المادة  -68
 .63-61من القانون  19المادة -69
 .311ص ،سابقالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -70
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 الذي ،71مجلس الدولة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي للمحكمة العليا ورئيس

 .72يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية

هو ما دفع باللجنة  ،التبعية الكلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية

ت الفرعية الدولية للاعتماد التابعة لحقوق الإنسان المختصة في تقييم مدى تطبيق المؤسسا

 اعتباربحث توصلت إلى  ،الوطنية لحقوق الإنسان للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس

وتعيين أعضاء  اختيارالمتعلقة بعملية  63-61أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون 

 اختيارولضمان  ، تسمح بتقييم المرشحينولا ،المجلس بأنها ليست لا شاملة ولا موسعة

على مشاورات كثيفة وعمليات تشاركية جدية من  الاعتماداس الخبرات يجب الأعضاء على أس

 .73أجل التقييم الفعلي 

أن  وأسباب فقدان العضوية إلا وامتيازاتمن التفصيل الواسع لضمانات  مبالرغ

أنه في بعض  باعتبارة الفعلية عن السلطة التنفيذية ستقلاليأعضاء المجلس لا يتمتعون بالإ 

 ،مرسوم رئاس يبموجب  61فقدان العضوية في غير الحالات المذكورة في المادة الحالات تكون 

 .الفعلية للمجلس الاستقلاليةوهذا ما يقلل من 

 تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان  :ثانيا

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين الهيئات المستقلة التي توضع لدى رئيس 

 ،كالجمعية العامة ورئيس المجلس ،لس في عدة هياكل للقيام بمهامهينظم المج ،74الجمهورية

مبادئ باريس من أجل السير الحسن للمجلس على المؤسسات الوطنية أن تنش ئ  اشترطت

على غرار المشرع الجزائري الذي  ،75جهوية من أجل مساعدتها في أداء المهامأو  لجان محلية

                                                           
 . 63-61من القانون  66المادة  -71
 .311ص ،سابقالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -72
 .316ص ،المرجع نفس -73

 .63-61من القانون  16المادة  -74 
 313ص ،سابقالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -75
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وعلى أن يمثل من طرف مندوبات  ،ان دائمةنص على أن يشكل المجلس من بين أعضاءه لج

 .76جهوية

دون أخذ أوامر من أي جهة  ،يمارس المجلس كل المهام المخولة له من تلقاء نفسه

كما يجوز للمجلس أن يطلب  ،63-61من القانون  9و1و3وهذا ما أشارت إليه المواد  ،أخرى 

من نفس  1ا للمادة أي توضيحات وهذا طبقأو  مؤسسة وثائق ومعلوماتأو  من أي هيئة

يوم استعمل المشرع الجزائري  11ويتعين على هذه الهيئات الرد خلال فترة أقصاها  ،القانون 

لكنه أغفل  ،مصطلح "يجوز للمجلس" و"يتعين على الهيئات أن ترد" اللذان يفيدان الإجبار

ا ما يجعل وهذ ،عن ترتيب جزاء للهيئات الممتنعة عن تقديم الوثائق والغير المتعاونة معه

 .77قانونيا التزامامنه 

كي  ،لوطنيةالكافي" في المؤسسات ا لنصت مبادئ باريس على ضرورة توفر "التموي

شتراك في وكذا عدم الإ  ،للاعتمادة الدولية بتصنيف مقبول من قبل اللجنة الفرعي تحض ى

على  63-61م من القانون رق 3مقرات واحدة مع الهيئات الأخرى وبهذا الخصوص نصت المادة 

من نفس القانون نصت على أن ميزانية  31المالي والمادة  بالاستقلالأن المجلس يتمتع 

وهذا ما يبرر عدم قدرة  ،المجلس تشمل في باب الإيرادات مخصصات الدولة والهبات والوصايا

ي وبتالي فإن الدولة ه ،وعدم فصل ميزانيته عن ميزانية الدولة ،المجلس ماليا على أداء مهامه

مكتب الأمم المتحدة على أن تسجل ميزانية  اقترحمن خلال هذا  ،الضمان الوحيد للتمويل

 .78المجلس بصورة مستقلة في قانون المالية

                                                           
 .63-61من القانون رقم  69المادة  -76
 .313سابق صالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،وردةخلاف  -77
 .311 ،331 ص ،سابقالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -78
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 ختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسانإ :ثالثا

في إطار حماية وترقية حقوق الإنسان منحت صلاحيات للمجلس الوطني لحقوق 

 : إذ يقوم على ،الإنسان

 الإستشاريةختصاصات الإ  .1

ستشاري لهذه الهيئة من خلال إدراجه في الفصل الثالث من التعديل يظهر الطابع الإ 

إذ يقوم المجلس بدوره في مجال حقوق  ،الدستوري تحت عنوان "المؤسسات الإستشارية"

دراسة مشاريع النصوص التشريعية  ،الإنسان خاصة ما تعلق بتقديم الآراء والتوصيات

إلى الصكوك  الانضمامأو  ديم اقتراحات بشأن التصديقتق ،يمية وتقديم الملاحظاتوالتنظ

ن خلال هذه المهام يظهر الدور فم ،79المساهمة في ترقية حقوق الإنسان ،الدولية

 ،حول مواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراحاتهالإستشاري للمجلس عند تقديم آراءه 

 مة. غير أن هذه الآراء تبقى غير ملز 

مبادئ باريس ألزمت المؤسسات الوطنية بالمساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها 

لمشرع الجزائري الذي منح عكس ا ،وكذا إبداء رأيها ،الدولة لهيئات ولجان الأمم المتحدة

 80إبداء الرأي منالمساهمة في إعداد التقارير لكنه حرمه  اختصاصللمجلس 

 : ختصاصات الردعيةالإ  .2

ل تدخلها في محاربة فعالية المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلاتظهر 

 : والفصل في القضايا المسجلة وذلك من خلال والانتهاكاتالتعديات 

                                                           
 جامعة أحمد ،مجلة دراسات قانونية وسياسية ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دسترة هيئة رقابية" ،باعوني خالد -79

 .91ص ،رالجزائ ،بوقرة
 .319ق صسابالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -80
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 تلقي ودراسة الشكاوى  .أ

يجب أن يكون هناك  ،لوصول إلى فعالية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ل

 .81احترامهالمواطن  وعلى ،نظام تشريعي وتنظيمي تطبقه الدولة

تحديد من يجوز لهم تقديم شكاوى في القانون التأسيس ي للمؤسسة الوطنية لحقوق 

جد أنها نصت صراحة على من له بالرجوع لمبادئ باريس ن ،الإنسان يعد من المسائل المهمة

كل الأشخاص الذين إلى  ستماععطت مفهوم لتلقي الشكاوى بأنه الإ كما أ ،82الحق في تقديمها

خول لهم قانونا تقديم عكس المشرع الجزائري الذي لم يبين الأشخاص الم، تم الاعتداء عليهم

 ،ضيحهاة دون تو فقط في حصر الشاكين في الأشخاص الطبيعية والمعنوي اكتفىبل  ،شكاوى 

أي شخص" بينما المشرع إلى  ستماعمصطلح "الإ  استعملتوالملاحظ أن مبادئ باريس 

ختصاصات سلطات وهذا ما يقلل من إ ،اوى ودراستها"مصطلح تلقي الشك استعملالجزائري 

كما يقوم المجلس بإرشاد الشاكين وتقديم لهم توضيحات فيما  ،83التحقيق وعدم فعاليتها

لكن المشرع لم يرتب  ،84أي توضيحاتأو  ملفأو  ويحق له طلب أية وثيقة ،يخص شكواهم

 معنوي. الالتزاملذا يبقى هذا  ،أية عقوبات في حال الامتناع عن تلبية طلباته

 المختصة تقديم التوصيات لسلطات .ب

على تكليف المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى بشأن  63-61من القانون  1نصت المادة 

الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية متبوعة بالتوصيات أي مساس بحقوق 

في حين أن مبادئ باريس نصت على  ،وعند الاقتضاء إلى السلطات القضائية المختصة ،اللازمة

واقتراح التعديلات  ،ضرورة تأهيل المؤسسة الوطنية لتقديم توصيات للسلطات المختصة

                                                           
المجلة  ،"مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر )التكريس الدستوري وآليات الحماية(" ،تبينة حكيم -81

 .611ص ،6166 ،العدد الأول  ،المجلد الخامس ،للبحوث القانونية والسياسية ةالأكاديمي
 .611ص ،المرجعنفس  -82
 .931ص ،سابقال مرجعال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -83
 .63-61من القانون  ،1 ،1المواد  -84



 الإستشارية الأصلية في الجزائر عدم فعالية المؤسسات   الفصل الأول

 

31 
 

يرة مصدر للصعوبات التي يواجهها أصحاب العرائض في للقوانين خاصة عندما تكون هذه الأخ

 .85تحصيل حقوقهم في حين أن المشرع الجزائري لم يمنح هذه الميزة للمجلس

 إعلام صاحب الشكوى بحقوقه .ج

بينما أشارت  ،لم يشر القانون الجزائري المتعلق بحماية حقوق الإنسان إلى ذلك

 .86بحقوقه وبطرق الطعن المتاحة لهمبادئ باريس إلى ضرورة إعلام صاحب الشكوى 

 إعداد المجلس لتقريره السنوي  .د

ضرورة إعداد المجلس لتقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان 

كما يتولى نشر  ،والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان ويضمن اقتراحاته وتوصياته

غير أن المؤسس لم يحدد الأجل الذي ينشر فيه ، 87التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه

 .88التقرير

 الفرع الثاني

 المجلس الأعلى لشباب

نظرا لكون المجتمع  ،أمرا ضروريا وملحا الشباب فئةبأصبح إنشاء هيئة عليا تهتم 

لهذا و  ،بالمائة منه شباب 91من أكثر  الجزائري مجتمعا فتيا بمعنى التعداد السكاني للدولة

بموجب المرسوم  هتم تأسيسالذي  ،89أعلى للشباب حدثت الجزائر مجلسالغرض است

مؤسسة استشارية تتمتع  ليكون  ،6166سنة  أكتوبر 69في المؤرخ  361-66الرئاس ي رقم 

 .المالية بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية
                                                           

 .311ص ،سابقالمرجع ال ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة -85

 .316ص ،نفس المرجع -86 
 .63-61من القانون  9المادة  -87
مرجع ، ري وآليات الحماية("التكريس الدستو ) "مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر ،تبينة حكيم -88

 .99، 99ص ،سابق
 elmihwar/47074/php.index/ar.comالمحور الشبابي  ،html: قع المجلس الأعلى لشبابمو  -89

  63.13.6166 ،سا 31: 66
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 المجلس الأعلى لشباب  تشكيلة :أولا

من  611-91المرسوم الرئاس ي  من 1لمادة لشباب طبقا لل المجلس الأعلى لتشكي

يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية و  ،اللجان الدائمة ،المكتب ،الرئيس ،ةالجمعية العام

سنوات غير  13عضوا يمارسون عهدتهم لمدة  339يتكون المجلس من و  ،90يسيرها أمين عام

  .بالمساواة والمناصفة بين الجنسين ويتميز ،قابلة للتجديد

 ،للشباب يةئوولا من خلال ندوات بلدية  ،عن الولايات نتخابهماتم عضو ي 636بحيث 

عضوا يمثلون الجمعيات المنظمات الشبابية ويتم تعيينهم من طرف وزير الشباب  33و

الية ويتم تعيينهم من طرف وزير الشؤون جالأو  عضوا يمثلون شباب المهجر 61و ،والرياضة

عضاء يمثلون تلاميذ أ61و ،ومنظماتهم الطلابيةثلون الطلبة يم آخرينعضوا  61و ،الخارجية

يمثلون جمعيات الشباب لذوي  أعضاء 61و ،يعينهم وزير التكوين المهني ،التكوين المهني

فيعينهم رئيس  الأخريين أعضاء 61 أما ،جتماعيلإ ا التضامنيعينهم وزير  ،الخاصة حتياجاتالا 

 .91الجمهورية

ختيار إء سوء فقد كان من جرا ،بالفشل تباءوانطلاقا من التجربة السابقة التي 

والتركيز على المصالح الشخصية  والمصلحيةوتمييعه بالصراعات الحزبية  ،تشكيلة المجلس

فتح  الأجدروكان من  ،لأجله أنشئتالضيقة على حساب المصلحة العامة والغرض الذي 

 .زة نوعية في الرؤىثروة في الذهنيات وقف إحداثللشباب القادر على  الأعلى عضوية المجلس

                                                           

 الجريدة الرسمية عدد، م6991غشت 69الموافق  6361المؤرخ في أول ربيع الثاني  611-91 المرسوم الرئاس ي رقم -90 

المؤرخ في  666-611الملغى بالمرسوم الرئاس ي  ،م6991ر سبتمب 11الموافق ل  6361ربيع الثاني  66الصادر بتاريخ  46

الموافق ل  6366صفر  61يتضمن حل المجلس الأعلى لشباب الصادر في  ،م6111ماي  66ل  الموافق 6366صفر  19

 . 69الجريدة الرسمية عدد  ،م6111ماي  63
 .61/13/6166 ،سا mjs.gov.dz ،66 :39 ،لشباب الأعلىموقع المجلس  -91
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شراكها حسن اختيار التشكيلات الشبانية وإنجاح المجلس الأعلى للشباب متوقف على 

قتصادية التي تسير والإ الابتعاد عن كبار الشخصيات السياسية والعسكريةو  في صنع القرار

  92المجلس تبعا لمصالحها

 شبابلل الأعلىالمجلس  ختصاصاتإ :ثانيا

والتوصيات في المسائل المتعلقة  الآراءللشباب في تقديم  الأعلىيساهم المجلس 

قتصادية والرياضية لإوا جتماعيةالإ الشباب في المجالات  إدماجوبذلك يتم  ،بالشباب

ويثمن القيم الوطنية ويرقيها في  نه ينمي الحس الوطني والتضامن الاجتماعيأحتى  ،والثقافية

عن المهام التي يتولاها  636-69م الرئاس ي رقم من المرسو  3ذكرت المادة  ،93الشباب أوساط

 : فيالمجلس متمثلة 

 أنيمكن  ،وازدهارهممسائل المتعلقة بحاجيات الشباب وتوصيات حول ال أراءتقديم 

 ،والعسكرية ،شخصيات السياسيةالنافذة المحسوبة على كبار ال الأطرافتحتكر 

وتوجهاتها  أهوائهاواليبه فق فيتم تسيير د ،لمقاعد المجلس ،والمالية ،والاقتصادية

 ،الماض ي في تسعينات القرن  الأولىر الذي تعرض له المجلس في تجربته لأموهو ا ،ومصالحها

 .94رهاصات بغرض الهيمنةإالذي برزت فيه صراعات و 

  

                                                           

جريدة  ،تجربة ثانية يهددها صراع الانتماءات والمصالح :المجلس الأعلى للشباب في الجزائر ،د المجيد رمضانعب -92 

  http ;//democraticac.de/ ?p=46583الشرق الأوسط.
 .6991من دستور  616المادة  -93
الأعلى للشباب وتنظيمه  يحدد تشكيلة المجلس 6169أفريل  69مؤرخ في  636-69وم الرئاس ي من المرس 3المادة  -94

 .6169أفريل  69العدد  ،ج ر ج ج د ش ،وسيره
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 المطلب الثاني

 الهيئات الإستشارية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

تختص  ،ستشاري لإ التي تتمتع بالطابع ا ية العامةهناك العديد من المؤسسات الوطن

لمجلس لكن سيتم التطرق في هذا الإطار إلى كل من ا ،في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية

 وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. والهيئة ،جتماعيلإ قتصادي والإالوطني ا

 الفرع الأول 

 جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيالم

للحوار والتشاور في الميادين  استشاري قتصادي والإجتماعي جهاز الإالمجلس الوطني 

تكمن مهمته في تقديم و  ،95تحتوي على عدة خبراء في مجالات عدة ،والاجتماعية الاقتصادية

تم حله في ديسمبر سنة و  ،6919سنة ئه تم إنشا .باختصاصاتهوالآراء فيما يتعلق  الاقتراحات

 ،6993أكتوبر  11المؤرخ في  661-93سوم الرئاس ي رقم وأعيد إنشاءه بموجب المر  ،6991

ثم جاء  ،1696-61من القانون  613بحث أصبح هيئة دستورية من جديد بموجب المادة 

 .97ليقرها 619في مادته  6161دستور ال التعديل

 جتماعيقتصادي الإ لإتشكيلة المجلس الوطني ا :أولا

ء ممثلين ومؤهلين في الميادين أعضاقتصادي والإجتماعي من لإيتكون المجلس الوطني ا

-61من المرسوم الرئاس ي  13والثقافية. وهذا ما نصت عليه المادة  والاجتماعية الاقتصادية

قتصادي والإجتماعي في لإمقارنة بالمجلس ا ،98عضو 611حيث يحتوي المجلس على  ،319

                                                           
 .661ص ،6169 ،التوزيعو  جسور للنشر ،الطبعة الرابعة ،الوجيز في القانون الإداري  ،بوضياف عمار -95
 .61ص ،سابقالمرجع ال ،زيان حليمة سعدية -96
  الجزائري. الدستور  من 619لمادة ا -97
يتضمن  ،6161نوفمبر  69الموافق ل  6339صفر عام  69المؤرخ في  ،319-61وم الرئاس ي من المرس 13المادة  -98

 11الصادرة  ،19العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قتصادي والإجتماعي وسيرهلإتشكيلة المجلس الوطني ا

 .6161ديسمبر 
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 ،99لتخصصاتمختلف ا في وخبراء ،رئيس المجلسإلى  عضو زيادة636فرنسا إذ يتكون من 

رغم هذا ، 100نساءثلث أعضاء المجلس أصبح  6119وتماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 

قتصادي والإجتماعي نجد أن تمثيل المرأة قليل لإحص قائمة أعضاء المجلس الوطني اوبتف

المتضمن نشر قائمة  63/66/6113المقرر المؤرخ في  فمثلا ،مقارنة بعدد أعضاء المجلس

إن الأعضاء السالف  .101وهذا قليل جدا 11فإن عدد النساء هو  6113نة أعضاء المجلس لس

من المرسوم الرئاس ي  11ذكرهم يتم تعيين نصفهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب المادة 

أما الأعضاء  ،ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر ،شخصية لاعتباراتوذلك  319-61رقم 

 .102يهمالآخرين يتم تعينهم من قبل مفوض

منه عدد  نبثقإالذي  ،قتصادي والإجتماعي والبيئي الفرنس يلإهذا ومقارنة مع المجلس ا

هناك ما إتخذ شكل و بحيث تحولت إلى لجان مختصة بتقديم دراسات  ،كبير من اللجان

من الدستور  19يعرض المجلس في فرنسا أعماله على الحكومة والبرلمان وفقا للمادة  ،أقسام

ا يتضح الدور الفعال لهذا المجلس الفرنس ي من خلال توسيع دائرة المهام من هن ،الفرنس ي

وهذا راجع للتشكيلة الفعالة للمجلس التي تضم عدد كبير من الخبراء  ،المكلف بها

 .103والمتخصصين

 والإجتماعي قتصاديالإرئاسة المجلس الوطني : ثانيا

بعدما  ،ئيس المجلسفإن رئيس الجمهورية هو الذي يعين ر  13من خلال نص المادة 

هذا ما أعطاه نوع من المصداقية لإتباعه مبدأ  ،كان منتخب من طرف أعضاء المكتب

                                                           

الحقوق  كلية ،مجلة صوت القانون ي مجال التنمية" قتصادي والإجتماعي فلإ"مساهمة المجلس الوطني ا ،هجيرة تومي -99 

 . 6696، 6691ص ،6169 ،16العدد  ،المجلد السادس ،والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي بونعامة
قتصادي والإجتماعي إطار لتقويم السياسات العمومية على ضوء المرسوم لإ"المجلس الوطني ا ،راضية عباس -100

 .613ص ،6169 ،الجزء الثاني 36العدد  ،6معة الجزائرحوليات جا ،"319-61الرئاس ي 
 .613ص ،السابق رجعمال ،راضية عباس -101
 .319-61من المرسوم الرئاس ي  11المادة  -102
 .6699ص ،المرجع السابق ،ةهجير  تومي -103
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لكن سرعان ما تراجع المجلس عن ذلك بسبب العلاقة التي  ،للوصول إلى متطلباته الانتخاب

 .104قتصادي والإجتماعيلإلطة التنفيذية والمجلس الوطني اتربط بين الس

 61قتصادي والاجتماعي بدور هام أشارت إليه المادة لإلوطني ايتمتع رئيس المجلس ا

كما يعد الرئيس ميزانية المجلس وينفذها ويعتبر الآمر الرئيس ي  ،319105-61من المرسوم 

أما في حالة حصول مانع لرئيس المجلس يعيقه عن ممارسة مهامه يعين ، 106بصرف الميزانية

-93لى عكس ما كان عليه في المرسوم الرئاس ي ع ،إلا أنه لم يحدد كيف يتم ذلك ،مستخلفا له

 .107الانتخابيحيث ينوب عنه أعضاء مكتب المجلس وفق الترتيب  661

فقط بالنص  واكتفىلم ينص على تجديد الأعضاء  319-61زد إلى ذلك فإن المرسوم 

 .108سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 13على أن مدة العهدة هي 

 جتماعي كهيئة وطنية لصنع القراردور المجلس الوطني والإ  :ثالثا

 دور المجلس كمستشار للحكومة  .1

فهو  ،قتصادي والإجتماعي كغيره من الهيئات الإستشارية الأخرى لإاجلس الوطني لما

بحث يمدها بالكثير من الآراء والمعلومات والدراسات حول الأوضاع  ،يعتبر مستشار للحكومة

بإبداء آراءه في مسائل تتعلق بالقيام  ن المجلسكما تطلب الحكومة أيضا م ،الاقتصادية

 لذا ،هذه الآراء والتوصيات تبقى غير ملزمةغير أن ، 109لسياسة الحكومة التحضيرأو  بإعداد

 التعليل لعدم أخذها لرأي المجلس. اعلى الحكومة في حين عدم الأخذ به وجب

                                                           
 .611ص  ،سابقالمرجع ال ،راضية عباس -104
 .319-61من المرسوم الرئاس ي  61المادة  -105
 .319-61المرسوم الرئاس ي  من 69المادة  -106
 .611ص  ،سابقالمرجع ال ،راضيةعباس  -107
 .319-61من المرسوم الرئاس ي  3المادة  -108
 .619ص ،سابقالمرجع ال ،عباس راضية -109
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 المجلس كمستشار للحكومة في المجال الاقتصادي .2

إذ  ،حول الظروف الاجتماعية وسنوي من كل سنة قديم تقرير سداس ييقوم المجلس بت

 .110تلعب آراءه دورا هاما كمؤشر للتنمية الاجتماعية للبلاد

إلا أنه لا توجد  ،بالرغم من كل هذه الصلاحيات القانونية التي حظيت بها هذه الهيئة

التقارير التي يقدمها فمثلا فيما يخص الأعمال و  ،إجابية على الصعيد الممارساتي انعكاسات

في كل سداس ي من كل سنة مقارنة مع المواضيع التي تقدمت بها السلطة نجدها محصورة في 

زد  ،إضافة إلى تهميش دوره في بعض السياسات العامة الاقتصادية كالأجور  ،مواضيع محددة

 .111صياتعلى ذلك السلطة لم تعطي أهمية كبيرة للقوة التي يحظى بها المجلس في تقديم التو 

جتماعي كغيره من لإ قتصادي والإله يتضح لنا أن المجلس الوطني امن خلال ما تطرقنا 

وذلك تبعا  ،الهيئات الإستشارية الوطنية في الجزائر معدمين من صفة الإجبار والضرورة

لذا على الدولة إن أرادت إعطاء مكانة  ،الكافية تقلاليةبالإسلتبعية المجلس وعدم تمتعه 

لس أن تقوم ببعض الإصلاحات بداية من إعطاء المجلس الإمكانيات اللازمة هامة للمج

 ضف ،والضمانات القانونية التي تنعكس بصورة إجابية على جودة آراءه وتوصياته والامتيازات

إعطاء المجلس دور في متابعة تنفيذ  ،ذلك توسيع عدد الخبراء والمستشارين في المجلسإلى 

 طاعين.البرامج الحكومية في الق

  الفرع الثاني

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

مهما كان  ،يعتبر الفساد من بين الظواهر الخطيرة المتفشية والمنتشرة في جميع الدول 

 ،فت الدول من اجل ردعهثلك تضافرت الجهود وتكالذ ،متقدمةأو  صنفها متخلفة كانت

                                                           
 .619ص  ،نفس المرجع -110
 39ص ،سابقال مرجعال ،قصير محمد جمال ،بن حيمورة أبوبكر -111



 الإستشارية الأصلية في الجزائر عدم فعالية المؤسسات   الفصل الأول

 

38 
 

هذا صادقت كغيرها من ل 112بل وبشكل أوسع ،ةوالجزائر هي الأخرى تعاني من هذه الظاهر 

والاتحاد  ،تفاقيات الدولية لمكافحة الفساد الصادرة من هيئة الأمم المتحدةلإاالدول على 

ستحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لإ الأمر الذي أدى  ،جامعة العربيةوال ،الإفريقي

 س الدستوري لأول مرة في دستور أدرجها المؤس ،16-11بمقتض ى القانون رقم  ،ومكافحته

 ،616حيث حددها المشرع في النص الدستوري في المادة  ،في أحكام الفصل الثالث 6991

لدى  توضع ،على أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة إدارية مستقلة

 .113ستقلالية المالية والإداريةلإ وتتمتع با ،رئيس الجمهورية

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهتشكيلة  :أولا

ستة أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية  11تتكون الهيئة من رئيس و

أما عن مهامهم فتنتهي  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 11لمدة  ،بموجب مرسوم رئاس ي

والمتمم  المعدل 363114-11هذا ماجاء به المرسوم الرئاس ي رقم  ،حسب الأشكال نفسها

 .13-66 بالمرسوم الرئاس ي رقم

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهختصاصات إ :ثانيا

مجموعة من  6991من دستور  613أسند المشرع الجزائري للهيئة في المادة 

تقترح سياسة شاملة ومن أهمها أنها الصلاحيات والتدابير الوقائية من اجل مكافحة الفساد 

 ،وتعكس النزاهة والشفافية ،وتقوم بتكريس دولة الحق والقانون  ،لفسادللوقاية من ا

                                                           
تخصص  ،مذكرة لنيل شهادة ماستر، لوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالنظام القانوني للهيئة ا ،طمين رميسة -112

 .16ص ،6161-6169، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون إداري 
 ،كآلية دستورية لمكافحة الفساد في الجزائر" ،"الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، جمال دويي بونوة -113

 .36ص  ،6169 ،66العدد  ،الجامعي أحمد زبانة غلزانالمركز 
 ،6111نوفمبر  66الموافق ل  6369المؤرخ في أول ذي القعدة عام  363-11من المرسوم الرئاس ي رقم  16المادة  -114

-66-66بتاريخ  93ج ر العدد  ،يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنضيمها وكيفيات سيرها

6111. 
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إضافة  .115وحتى المساهمة في تطبيقها ،والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية

أو  الهيئات العموميةأو  إلى تقديم التوجيهات كلما تعلق الأمر بالوقاية من الفساد للأشخاص

وكذلك تتعاون مع  ،سوءا كانت ذات طابع تشريعي تنظيمي وتقترح التدابير ،الخاصة

وإعداد البرامج من  ،أدية مهامهمالقطاعات المعنية في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة أثناء ت

 .116دجل تحسيس وتوعية المواطنين بالآثار التي تترتب على هذا الفساأ

الوطنية  أن الهيئةيعتبر بعض المختصين في مجال الدراسات القانونية والسياسية 

 ،تابعة للسلطة التنفيذية ذلك أنها ،الإدارية ستقلاليةالا للوقاية من الفساد هيئة ناقصة 

 إما بتوجيهها ،بعدم تمكين السلطة العامة في التدخل في شؤون الهيئة الاستقلاليةوتكون هذه 

 مواجهة السلطةفي  استقلاليةحيث تتطلب  ،لقرارات التي تتخذهاالتدخل في صلاحيات واأو 

ك تشفه من صلاحياتها أن هناك. غير أن ما ناختصاصهاالتنفيذية حتى تتمكن من ممارسة 

 : والتي تجعلها نسبية وتتمثل فيما يلي ،استقلاليتهامجموعة من القيود التي تحد من 

 السلطة التنفيذية لسلطة التعييناحتكار  .1

يعينون  :التي جاءت كالأتي 13-66من المرسوم الرئاس ي رقم  11نصت عليه المادة 

بموجب مرسوم رئاس ي. يعني أن أعضاء الهيئة الوطنية يتم تعيينهم عن طريق رئيس 

ويجعلها بين يديه دون عليها وهو الأمر الذي يؤدي بالسلطة التنفيذية للسيطرة  ،الجمهورية

 غيره.

                                                           

 . 6991من دستور  613المادة  -115 
المتعلق بالوقاية من  ،6111 سنة فيفري  61 الموافق 6369محرم عام  66المؤرخ في 16-11من القانون  61المادة  -116

أوت  61المؤرخ في  61-61المتمم بالأمر رقم  ،6111مارس  19الصادرة بتاريخ  ،63عدد ج ج ج ر  ،الفساد ومكافحته

 .6166أوت  16المؤرخ في  ،61-66متمم بالقانون رقم المعدل وال ،6161
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 العضوية من طرف السلطة التنفيذيةإنهاء وتجديد  .2

ري عهدة أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ب حدد المشرع الجزائ

 في 13-66ونص عليها في المرسوم الرئاس ي رقم  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط 11

ن ذلك يجعل أعضائها في تبعية إزاء الهيئة لأ  استقلاليةعلى  وهذا يأثر سلبا ،المادة الثانية

تعيين التي لا ومن جانب أخر مدة ال ،هذا من جانب ،ديدرئيس الجمهورية خوفا من عدم التج

 ،والحياد في مواجهة أعضائها إلا إذا كانت غير قابلة لتجديد الاستقلاليةتحتوي على ضمان 

أما فيما يتعلق  .117هو تحديد للصلاحيات في نفس الوقت الانتدابأن تحديد مدة  حيث

وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها. : المادةبالإنهاء فقد جاءت الفقرة الثانية من نفس 

وهذا ما يظهر محدودية  ،وبذلك تكون عملية إنهاء مهمة الأعضاء عن طريق رئيس الجمهورية

 .118استقلالية أعضاء الهيئة

رع منح لها من قانون المنظم للهيئة نجد أن المش 6فقرة  69وبالرجوع لنص المادة 

لي فإن تحديد والاعتراف بالشخصية المعنوية بالتا ،المالي والاستقلالالشخصية المعنوية 

إلا أنها عندما تتوصل إلى وقائع  ،119الاستقلاليةعاملا حاسما ومهما لقياس درجة للهيئة يعد 

لا يمكن لها حتى المباشرة  ذات وصف جنائي يحول الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام أي

وتقديم الملفات التي تحتوي وتتضمن حيث تكتفي الهيئة برفع  ،في تحريك الدعوى العمومية

وهذا الأخير يأمر النائب العام المختص بتحريك الدعوى  ،وقائع الفساد لوزير العدل

 العمومية.

                                                           

الدولية للبحوث  المجلة ،تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"" ،إسمهان عون  ،يحي مجيدي -117 

 .639-639ص  ص، 6169 ،13العدد ،13المجلد  ،القانونية والسياسية

 .639ص  ،نفس المرجع -118 

كلية الحقوق  ،مجلة الاجتهاد القضائي ،"الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، نةدنش لب ،حوحو رمزي  -119 

 .93ص ،6119 ،11بسكرة عدد  ،جامعة محمد خيضر ،والعلوم السياسية
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الهيئة بتلقي التصريحات بالممتلكات المتعلقة ببعض الشخصيات في  اختصاصعدم 

ر ضمانة للشفافية الذي يعتب ،المناصب العليا والحساسة وكذلك المتعلقة برئيس الجمهورية

لكن هذا الاختصاص لم يجعله التشريع حكرا على الهيئة  ،فهو يهدف لحماية المال العام

إضافة إلى محدودية  ،وبالتالي تقييد الهيئة كما قلنا سابقا فقط بل وقسمه مع جهات أخرى 

لمجتمع ستشاري والتوعوي بمخلفات الفساد الذي نهش الإ كتفاء بالطابع الإاو  ،الدور الرقابي

 .120ومؤسسات الجمهورية

بأخرى في أو  من خلال ما سبق يظهر لنا أهم العراقيل والمعوقات التي ساهمت بطريقة

  :تعطيل أعمال وأهداف الهيئة والتي تتمثل فيما يلي

 لا ،ستشارية فقطإبل هي مجرد مهام  ،بطية القضائيةعدم تمتع الهيئة بصفة الض

الفساد تحريك الدعوى العمومية رغم تمتعها بالشخصية للهيئة الوطنية للوقاية من يمكن 

 الهيئة ستقلاليةاالنية في دعم و  عدم وجود الرغبة الحقيقية ،تكتفي فقط بالتبليغو  المعنوية

يظهر ذلك من خلال عدم تلقي الهيئة التصريح بالممتلكات من طرف رئيس الجمهورية و 

 حترامالى ش يء فإنما يدل على عدم ن دل عهذا إو  ،وبعض الموظفين في المناصب الحساسة

 التي تقدم لرئيس الجمهوريةو  عدم نشر التقارير السنوية لأعمال الهيئة ،قوانين الجمهورية

غياب التنسيق بين  ،الشفافيةو  لإضفاء نوع من الديمقراطية ةوذلك يكون في الجريدة الرسمي

عدم ، المنوطة لها مهام الرقابة الأخرى مكافحته والهيئات و  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

غياب أهم ضمانات ، تساعد على تطبيقها في إطار دولة قانون و  توفير أرضية تساهم

يعاب على السياسة  اوهذا م ،الوظيفية للهيئة حتى تؤدي مهامها بكل فعالية ستقلاليةالا 

 .121الحكومية المنتهجة للتعامل مع ملفات الفساد

                                                           

 36ص  ،سابقالمرجع ال ،جمال دوبي بونوة -120 

 .33، 33 ص ،سابقالمرجع ال ،جمال دوبي بونوة -121 
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تتجلى دولة القانون في مدى تكريسها للدستور الذي يعتبر القانون الأساس ي والأعلى في 

حيث جاء  ،والاستقراروكذلك الأمن  ،وحريات الأفرادوهو الذي يكفل ويضمن حقوق  ،الدولة

ئات الدستورية التي ستشاري للهيلتعزيز مكانة والدور الإ  6161سنة المعدل ل 6991دستور 

وبذلك  ،ص عليها في الدستور حتى تلجا إليها في بعض الحالات المنصو  ،تشاريةسلم تكن أصلا إ

خلال سنة  المؤسسات الدستورية وقد مرت الجزائر سابقا بمرحلة حرجة استمراريةتضمن 

الك الفراغ جل تسيير ذهيئات إستشارية من أ استحداثأجبرت على  6991و 6996

لذلك تبنى النظام القانوني و  ،دولة أنذاكزمة التي مرت بها الوللتصدي للأ  ،الدستوري

من أجل  ،بل ذكرها ضمنيا فقط ،دستور الجزائري هيئات غير منصوص عليها صراحة في ال

بسبب شغور منصب المجلس الشعبي  ،للخروج بالدولة لبر الأمان ،نتقاليةتسيير المرحلة الإ 

 للاختصاصبالإضافة  ،تختصاصادستور لهذه الهيئات مجموعة من الإ حيث منح ال ،الوطني

 ستشاري الإ 

وذلك من  ،ستشاريةدراسة وتقييم دور هذه الهيئات الإ ومن هذا المنطلق سنحاول 

ومن ثم نتناول المؤسسات  ،(الأول المبحث )ستشارية العرضية خلال التطرق للهيئات الإ 

 .(المبحث الثاني)نتقالية الإستشارية في المرحلة الإ 
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  الأول المبحث 

 لدستورية العرضيةستشارية الإ ا الهيئات

ها باعتبارها مختصة حيث يطلب رأي ،ستشارةلإ ستشارية عامة بتقديم الإ تقوم الهيئات ا

إلى جانب  ،لكن بالمقابل يمكن أيضا أن تقدمها هيئة دستورية كوظيفة ،ستشاري لإ في المجال ا

نشاء هيئات تتمتع إذ قام هذا الأخير بإ ،الوظائف الأخرى التي خولها لها المؤسس الدستوري

منح لها هذا و  ،ستشاريةإي وفي نفس الوقت لا تعتبر هيئات ستشار لإ ا بالاختصاص

مجلس أو  ،كالمحكمة الدستورية ،ختصاص وفق بعض الحالات التي حددها الدستور لإ ا

 مجلس المحاسبة.أو  ،الوزير الأول أو  ،رئيس ي غرفتي البرلمانأو  ،الدولة

 ،ستشارية الدستورية العرضيةلإ اسة هذه الهيئات اومن خلال ما سبق سنحاول در 

مطلب ال) "ستشارية الدستورية ذات العلاقة بممارسة السلطةلإ للمؤسسات ا"وذلك بالتطرق 

 .(ثانيالمطلب ال) لقضائي"جال االمستشارية في لإ والمؤسسات ا" ،(الأول 

  ول الأ  المطلب

 لاقة بممارسة السلطةالع ستشارية ذاتالمؤسسات الإ 

بعيدا عن مشاركة  ،جمهورية بسلطات واسعة حين يمارس السلطةيتمتع رئيس ال

مة لمواجهة الإجراءات والقرارات اللاز  اتخاذوالتي تمكنه من  ،ية لهذه السلطةالهيئات الدستور 

بل وقيد المؤسس  ،لكنها بالمقابل ليست مطلقة ،من وسلامة الدولةأي خطر من شانه يهدد أ

ض الهيئات ستشارة من بعراءات التي تلزمه في طلب الإ جالدستوري رئيس الجمهورية ببعض الإ 

 .122استمراريتهاحفاظا على  ،الدستورية

 ،(الفرع الأول )ستشاري للمحكمة الدستورية ولذلك سنحاول دراسة الإختصاص الإ 

  .(ثانيال الفرع)ستشاري للوزير الأول وبعدها الدور الإ 

                                                           

 .11ص  ،سابقالمرجع ال، جاب الله سعاد ،داودي كهينة -122 
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 ع الأول الفر 

 ستشاريةة كمؤسسة إالمحكمة الدستوري

ستحدثها المؤسس فقد إ ،سسة دستورية رقابية مستقلةالمحكمة الدستورية كمؤ  تعتبر

محل ما يعرف سابقا بالمجلس  ،6161الدستوري في التعديل الأخير للدستور لسنة 

ضمان سير المؤسسات بالإضافة لضبط نشاط  :ومن مهامها المنوطة لها  ،الدستوري

السلطة التنفيذية والقضائية والهيئة عضوا يمثلون  66وتتشكل من  ،السلطات العمومية

 123الناخبة

لكن في بعض  ،العادية ستشاري عادة في الحالاتدخل المحكمة الدستورية بدورها الإ وتت

 .124وتتدخل بصفتها سلطة دستورية ،ستشارةالحالات الإستثنائية أين تخلع ثوب الإ 

 شارة العادية للمحكمة الدستوريةستالإ  :أولا

يهدد  ،ة وجود خطر داهمستشارة المحكمة الدستورية في حاللإ  الجمهوريةيلجا رئيس 

 قرها المؤسس الدستوريمن الصلاحيات التي أ مرغالبف ،من مؤسسات الدولةأو  سلامة

  :125التي تكمن فيو  ،ستشارة رئيس المحكمة الدستوريةملزم بإنه مقيد و إلا أ ،لرئيس الجمهورية

  :المنع والشغور  في حالتي الدستوريةستشارة المحكمة إ .1

ين وذلك يكون عن طريق إثبات هاتين تتدخل المحكمة الدستورية في هذه الحالت

ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض  استحالةحيث يقع عليها عبئ إثبات  ،التينالح

ثم تجتمع المحكمة وجوبا ليقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت  ،مزمنأو  خطير
                                                           

 ،6166 ،سكيكدة ،6911أوت  61جامعة  ،المجلة الشاملة للحقوق  ،"المحكمة الدستورية في الجزائر" ،غربي أحسن-123 

 .13ص 

 .613ص  ،سابقالمرجع ال ،ل خديجةحرم -124 
 ،تاريخ العلوم مجلة ،"6161إطار دستور الجمهورية الجزائرية لسنة "المجلس الدستوري في  ،معيفي عبد القادر -125 

 .613ص  ،6161 ،الجزائر ،جامعة تبسة ،العدد الثالث
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 استقالةصب رئيس الجمهورية سواء كان بسب كما يقوم أيضا بإثبات حالة شغور من ،المانع

 ،ستشاري الملزمل هذه الحالات تتحدث عن الدور الإ والملاحظ أن ك  ،اختياريةأو  ،وجوبيه

ستشارة المحكمة رئيس الجمهورية من جهة هو ملزم بإإذ أن  ،وفي نفس الوقت غير مقيد

 126ير مقيد بالأخذ برأيها.الدستورية ومن جهة أخرى غ

ات رئاسية خلال نتخابإجراء إ استحالةشارة المحكمة الدستورية في حالة ستإ .2

 : وفاتهأو  رئيس الجمهورية ستقالةاتسعون يوما بسبب 

"يتولى رئيس مجلس الأمة  ،6161من التعديل الأخير لسنة  93وهو ما نصت عليه المادة 

ففي حالة  ،يوما لتنظيم إنتخابات رئاسية 91 دة أقصاها تسعون مهام رئيس الدولة لم

 ،يوما 91يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعون  ،الرئاسية الانتخاباتإجراء  استحالة

 127خذ رأي المحكمة الدستورية.بعد أ

 ية في حالة تمديد عهدة البرلمانستشارة المحكمة الدستور إ .3

لكن  ،في حالة تمديد عهدة البرلمانستورية ستشارة المحكمة الديعود رئيس الجمهورية لإ 

نه لا فإ ،في فقرتها الرابعة 6161لسنة  من التعديل الدستوري الأخير 666بالعودة للمادة 

، نتخابات عاديةظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء إ إلا في ،يمكن تمديد عهدة البرلمان

ونصت  ،راح رئيس الجمهوريةقترة المحكمة الدستورية مقرون على إستشاإ بالإضافة إلى أن

معا المادة السالفة الذكر في فقرتها الخامسة " ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 

 128ستشارة المحكمة الدستورية "إو  بناء على إقتراح رئيس الجمهورية ،هذه الحالة بقرار

                                                           
 .613، 613 ص ،سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -126
 الجزائري.دستور المن  93المادة -127

 الجزائري.دستور المن  666المادة  -128 
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إجراء أو  المجلس الشعبي الوطني ستشارة المحكمة الدستورية في حالة حلإ .4

 جلها إذا تعذر تنظيمهاة تمديد أكذلك في حالو  ،نتخابات تشريعية قبل وقتهاإ

ات تشريعية نتخابإجراء إأو  ،المجلس الشعبي الوطنييملك رئيس الجمهورية سلطة حل 

الحالتين في  تخابات في كلاومن ثم تجرى إن ،المحكمة الدستوريةستشارة لكن بعد إ ،قبل أوانها

يمكن تمديد  ،إذا تعذر تنظيمها في الأجل المحدد لأي سبب كانو  ،جلص ى أأشهر كأق 13مدة 

وفي حالة ما إذا  ،129خذ رأي المحكمة الدستورية.لكن بعد أ ،لثلاثة أشهر أخرى  13لهذا الأج

هنا يثبت  ،ظروف خطيرة لا تسمح بإجرائهاو  تمديد الفترة النيابية لأسباب استحالةو  تعذر

 .130ستشارة المحكمة الدستوريةبعد إ ،يقترحه رئيس الجمهوريةرار المجلس السابق بق

  ستورية في حالة التعديل الدستوريستشارة المحكمة الدإ .5

عندما يتعلق الأمر بدستورية  ،تتدخل المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الجمهورية

وفي هذه  ،كفتتدخل المحكمة الدستورية بعد إخطارها لتقرير ذل ،التعديل للدستور المقترح

 الاستفتاءدون عرضها على  ،لتعديل مباشرةالحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر مشروع ا

 131ستشارة المحكمة الدستورية.وذلك بناء على إ ،الشعبي

 ارتأتونصت "إذا  ،لتوضيح ذلك 6161سنة من التعديل الأخير ل 666وجاءت المادة 

المبادئ العامة التي تحكم  ري لا يمس إطلاقامشروع أي تعديل دستو  المحكمة الدستورية أن

ولا يمس بأي كيفية التوازنات  ،وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ،المجتمع الجزائري 

أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر  ،وعللت رأيها ،الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

                                                           

 .الجزائري دستور المن  ،616المادة  -129 

 ،دراسة مقارنة ،النظرية العامة للدساتير ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،فوزي أوصديق -130 

 .693ص ،الجزائر ،6116 ،دار الكتاب الحديث ،القسم الثاني
ي علوم مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ف ،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانون الجزائري  ،رابحي أحسن -131

 .696ص  ،6111 ،الجزائر ،العلوم الإداريةو  معهد الحقوق  ،القانون 
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متى  ،الشعبي الاستفتاءعلى  توري مباشرة دون أن يعرضهالقانون الذي يتضمن التعديل الدس

هنا يقوم رئيس الجمهورية بطلب رأي  132أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".¾ أحرز ثلاثة أرباع 

يكون الرأي معلل ويبلغ لرئيس  يثبح ،المجلس الدستوري حول القانون المتطلب تعديله

ي يبديها المجلس هذا وعلما أن الآراء الت ،133ثم ينشر في الجريدة الرسمية ،الجمهورية مباشرة

الدستوري تكون غير ملزمة لرئيس الجمهورية فما هو إلا إجراء إجباري لعرضه أمام غرفتي 

 البرلمان.

 ستشارة المحكمة الدستورية في الحالات الغير العادية إ :ثانيا

حيث تتلخص مهمتها في تقديم  ،ستشاري الإ  بالاختصاصتتمتع المحكمة الدستورية 

حيث لا  ،الاستثنائيذا تعلق الأمر بالحالات الظرف إ ،يس الجمهوريةالمشورة لرئو  النصح

 جل مساعدة رئيس الجمهورية.بل من أ ،كل نهائي في مسائل معينةتتدخل للفصل بش

أو  ،ستثنائيةالحالة الإ أو  ،الحصارأو  ،لطوارئ أي أن رئيس الجمهورية لا يقرر حالة ا

لأخيرة وكل لها وهذا يفسر أن هذه ا ،وريةستشارة المحكمة الدستإلا بعد إ ،حالة الحرب

ستشارية بغض النظر عن الوظائف القضائية المخولة لها. المؤسس الدستوري إختصاصات إ

  :ونذكر منها

 الطوارئ أو  تورية في حالة الحصار ستشارة رئيس المحكمة الدسإ .1

ة إذا دعت الضرور  ،"يقرر رئيس الجمهورية :على 6161من الدستور  99نصت المادة 

المجلس الأعلى  اجتماعيوما بعد  31لمدة أقصاها ثلاثون  ،الحصارأو  حالة الطوارئ  ،الملحة

رئيس أو  والوزير الأول  ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني ،ستشارة رئيس مجلس الأمةإو  ،للأمن

                                                           

 الجزائري.دستور المن  666المادة  -132 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون  ،6991التعديل الدستوري في الجزائر في ظل دستور  ،سعيدي وفاء -133

جامعة محمد الصديق بن  ،لية الحقوق والعلوم السياسيةك ،قسم الحقوق  ،تخصص القانون العام الداخلي ،العام

 .11 ،13 ،ص ص ،6161 ،جيجل ،يحي
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ستباب لإ  ةويتخذ كل التدابير اللازم ،ورئيس المحكمة الدستورية ،حسب الحالة ،الحكومة

 134الوضع.

لابد عليه أن يستشير  ،وقبل إقدام رئيس الجمهورية على إعلان هذه الحالة الخطيرة

 ،وبقوة القانون  ،هو ملزم باللجوء إليه ،هذا الأخير يعتبر إجراء إجباري و  ،المحكمة الدستورية

 والمواطنين. 135حقوق الأفرادو  وذلك لخطورة الحالة التي قد تمس بحريات

 لدستورية في الحالة الاستثنائيةاستشارة رئيس المحكمة إ .2

أن  إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشكستثنائية يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإ 

سلامة ترابها لذا خول له المؤسس الدستوري أو  استقلالهاأو  يصيب مؤسساتها الدستورية

 .136مةالأ  استقلالالإستثنائية من أجل المحافظة على  أن يتخذ بعض الإجراءات

ورئيس المجلس الشعبي  ،ستشارة رئيس مجلس الأمة يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إولا

مدة الحالة  انقضاءبعد  ،يعرض رئيس الجمهورية ،ريةورئيس المحكمة الدستو  ،الوطني

 137أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها. اتخذهاالقرارات التي  ،الإستثنائية

                                                           
 الجزائري.دستور المن  99المادة  -134

 ،تأثير الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري على فعاليته ،المجلس الدستوري الجزائري  ،موهوب مريم ،لبيب نورة -135

 ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،تخصص القانون العام الداخلي ،انون العاممذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الق

 .39ص  ،6161 ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحي

دراسة تحليلية نظرية  ،تشريعا( ،فقها ،) نشأة ،الدستور الجزائري  -الوجيز في القانون الدستوري  ،بوقفة عبد الله -136 

 .639ص  ،6161 ،الجزائر ،شر والتوزيعدار الهدى للطباعة والن ،وتطبيقية

العدد  ،مجلة المجلس الدستوري ،في ضمان مبدأ سمو الدستور" "دور المجلس الدستوري الجزائري  ،عمار عباس -137

 .91ص  ،6163 ،الجزائر ،16
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لكنه مخير من حيث أخذها من  ،ستشارةس الجمهورية ملزم في طلب الإ ن رئييعني أ

لمجابهة هذا الظرف  اتخاذهن أي تدبير ينوي أة الدستورية بشعدمه حيث يستشير المحكم

 138ن كان رأي المحكمة غير ملزم بأخذه والعمل به.حتى وإ ،الاستثنائي

 ستشارة رئيس المحكمة الدستورية في حالة الحربإ .3

إذا وقع عدوان  :على هذه الحالة 6161في فقرتها الأولى من تعديل  611ت المادة لقد نص

يوشك على أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم أو  فعلي على البلاد

للمجلس  والاستماعاء جتماع مجلس الوزر بعد إ ،يعلن رئيس الجمهورية الحرب ،المتحدة

ئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة ستشارة ر الأعلى للأمن وإ

 139الدستورية.

مهورية رأي يلتمس رئيس الج :في فقرتها الثانية من نفس التعديل 616وأضافت المادة 

 140تفاقيات المتعلقة بهم.المحكمة الدستورية بشأن الإ

 ستشارةإ المؤسس الدستوري رئيس الجمهوريةمن خلال المادتين السابقتين ألزم 

د إجراء شكلي غير مقيد لكنها تبقى مجر  ،من رئيسهاأو  ،طلب الرأي من المحكمة الدستوريةو 

 ويلجا إليه لإعلام الهيئة وفقط. ،ستشارةبمضمون الإ 

 ة لاستشارة المحكمة الدستورية حق يستأثر به رئيس الجمهوريولهذا يرى البعض أن إ

في  ،ر هذه الهيئة محدود جدا حتى لا نقول منعدماومن هنا يمكن القول أن دو  ،قلولا أأكثر 

حالة الطوارئ أو  ،ستثنائيةبيق الأحكام الدستورية للحالة الإ كل ما يتعلق بوضع حيز لتط

 ستشارةفإن كان طلب الإ  ،ذكر للمحكمة في وضع حد للحالةضف إلى ذلك لا دور ي ،والحصار
                                                           

 الجزائري. دستور المن  99المادة  -138 

لمركز القومي ا ،دراسة مقارنة ،ستثنائيةلإ الدولة التشريعية في ظل الظروف سلطات رئيس ا ،كاظم علي الجنابي -139

 .19ص  ،6161 ،مصر ،للدراسات القانونية

 الجزائري. دستور المن  611المادة  -.140
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نه غير ملزم إلا أ ،حدى الحالات المذكورةعلن إإجراء إلزامي بالنسبة لرئيس الجمهورية حتى ي

أن أراء هذه الأخيرة لا و  خاصة ،من رئيس الهيئةأو  بأخذ الرأي سواء كان ذلك من الهيئة

ن تمادى وحتى وإ ،ابة أثناء تقريره للحالةوبالتالي لا يخضع رئيس الجمهورية للرق ،تنشر

تصر الأمر على ولا يق ،لتقريرها المدة المحددة التي أدت انقضاءبعد  استعمالهاوتعسف في 

يعتبر و  فيمكن لرئيس الجمهورية أن يرفض التدخل ،ن أخطرت المحكمةبل حتى وإ ،هذا فقط

 141قراره عمل من الأعمال السيادية 

لعادية في الظروف ا ،الدولة استمراريةلدستورية دور هام وفعال في ضمان للمحكمة ا

نه إعلاء وإضفاء ومن شأ ،مناط للهيئة بالغ الأهميةلستشاري االإ  والاختصاص ،والغير العادية

حفاظا  ،لاسيما في الحالات المذكورة آنفا ،الشرعية الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية

 142حرياتهم.و  وضمانا لحقوق الأفراد

يعد تكريسا لهيمنة رئيس الجمهورية  ،تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية

على  ،نظرا لأهمية الدور الرقابي الذي تلعبهو  ،التي تؤدي دور حامي الدستور  على هذه الهيئة

 143نائبا له من بينهم.و  عكس النموذج التونس ي الذي ينتخب رئيس المحكمة

مثلا أن يكون رئيس  ،اللازمة الاستقلاليةء المحكمة الدستورية ضمانات عدم منح أعضا

 ،هيئة بما يكفل حياده عن رئيس الجمهوريةالمحكمة الدستورية منتخب من طرف أعضاء ال

 144تفاديا لتأييد وتزكية رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.

 

                                                           
 .الجزائري  دستور المن  616المادة  -141

 .619ص  ،المرجع السابق ،حرمل خديجة -142 

 ،مجلة الإجتهاد القضائي ،"ختصاصاتوالا ة دراسة في التشكيل :الجزائرفي  ،"المحكمة الدستورية ،ليندة أونيس ي -143 

 .661ص  ،الجزائر ،69العدد  ،63المجلد  ،جامعة عباس لغرور

 .619ص  ،نفس المرجع -144 
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 الفرع الثاني

 الدور الاستشاري للوزير الأول 

وكذلك تنفيذ  ،يقوم الوزير الأول بتنفيذ السياسة العامة للدولة وبرنامجها التنفيذي

والتي  ،الحكومة هي السلطة الحاكمة في الدولةأن  باعتبار ،برنامج رئيس الجمهورية المسطر

ستشاري ضوء هذه الفكرة سنتطرق للدور الإ  وعلى ،بدورها تتكون من الوزير الأول والوزراء

حيث منح للوزير الأول  ،ت الأخرى الذي خوله له المؤسس الدستوري على غرار الصلاحيا

 المشورة لرئيس الجمهورية.ين يقدم أ ،ستثنائيةفي بعض الحالات الإ  استشاريا اختصاصا

 ،حيث يقوم بتقديم الإستشارة في مسائل محددة ،ستشاريةيتمتع الوزير الأول بمهام إ

وكذلك أثناء  ،كإعلان حالة الطوارئ والحصار وكذلك إعلان الحرب إضافة للحالة الإستثنائية

الي فإن رئيس وبت145عند تنظيم إنتخابات تشريعية قبل أوانها.أو  ،حل المجلس الشعبي الوطني

باعتباره المكلف بالسهر على القوانين  استشارتهملزم باللجوء للوزير الأول وطلب الجمهورية 

وتبقى السلطة  ،ولكنه غير ملزم بالأخذ بها ،146ةوالتنظيمات وذلك لاتخاذ التدابير اللازم

 147ستشارة الوزير الأول من عدمه.التقديرية لرئيس الجمهورية بأخذ إ

ينهم من طرف رئيس الجمهورية بعد الطاقم الحكومي يتم تعي باختيارق أما فيما يتعل

حيث يجب عرض أعضاء الحكومة على الوزير الأول لتقديم رأيه  ،ستشارة الوزير الأول إ

ختصاص يشترك فيه الملاحظ أن هذا الإ  ،ورية بتعينهمالإستشاري بعدها يقوم رئيس الجمه

كن لرئيس الجمهورية كامل الحرية بأخذ رأي الوزير ل ،148رئيس الجمهورية بمعية الوزير الأول 

                                                           

 .669ص  ،المرجع السابق ،حرمل خديجة -145 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم  ،التنظيم الإداري في الجزائر ،بلحاج هجيرة ،حمدي خديجة -146 

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،تخصص تسيير وإدارة الجماعات المحلية ،ياسيةالس

 .99 ،99ص  ،6169 ،معسكر ،مصطفى إسطنبولي

 .669ص ،سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -147 

 .99ص  ،سابقالمرجع ال ،بلحاج هجيرة ،حمدي خديجة -148 
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الملزم في الأمر هي إجراءات الإستشارة التي توجب رئيس الجمهورية في إتباعها  ،الأول من عدمه

  .رغم أن السلطة التقديرية تعود له دون سواه

 المطلب الثاني

 المؤسسات الإستشارية ذات الطابع القضائي

حيث تبدي كل هيئة بما  ،رئيس الجهورية في أداء مهامهستشارية تساعد إهي هيئات 

القرارات  اتخاذتساعد رئيس الدولة في  ،يخصها من إقتراحات وحلول ودراسات معينة

 والتدابير الخاصة بهذه المجالات الحساسة.

 الفرع الأول 

 مجلس الدولة

ة من المتفق عليه والشائع لدى جميع الناس أن مجلس الدولة يتمتع بالوظيف

تقل أهمية عن  وهي لا ،ليس هذا فقط بل له وظيفة أخرى تتمثل في الإستشارة ،القضائية

"تعرض مشاريع 6991من دستور  669وهذا تأكيدا من المشرع في نص المادة  ،الوظيفة الأولى

ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب  ،بعد أخذ رأي مجلس الدولة ،القوانين على مجلس الوزراء

الذي سلكه النظام القضائي الجزائري لم يكن مشاعا  الاتجاهالوطني". هذا المجلس الشعبي 

في ظل وحداوية القضاء إنما ظهر مع التعديل  ،149لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا

مجلس الدولة  واستحداثالقضاء في الجزائر  بازدواجيةالذي جاء  6991الدستوري لسنة 

وكذا تم إنشاء مجلس الدولة الذي  ،زائر نظاما مزدوجاوبهذا أصبح النظام القضائي في الج

 .150الأصلية  القضائيةإهتم بالمهمة الإستشارية والمهمة 

                                                           
جامعة  ،كلية الحقوق  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،ري لمجلس الدولة""الدور الإستشا ،بوجادي عمر -149

 .11ص ،6166 ،مولود معمري 

 .611ص، سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -150
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من الدستور  669فيما يخص المهمة الإستشارية المخولة للمجلس طبقا لنص المادة 

أكثر  ولنتوسع ،6919.151من الدستور الفرنس ي لسنة  39، 39ليس إلا تطبيقا لنص المادتين 

ينا دراسة العمل الإستشاري لمجلس الدولة من أجل تحديد نطاق هذه الوظيفة وكذا عل

 الإجراءات التي يتبعها لإبراز رأيه الإستشاري.

 نطاق العمل الإستشاري  :أولا

القضائي يتبين لنا  زدواجالإ بمقارنة مجلس الدولة الجزائري مع الأنظمة التي تبنت نظام 

ولا يقدم رأيه  ،ذ يبدي برأيه في مجال مشاريع القوانين فقطإ ،أن مجال الإستشارة فيه ضيق

الأوامر و  ،الفقرة الثانية من الدستور  669للمادة  في القوانين التي يقترحها النواب طبقا

 ،ومشاريع القرارات التنظيمية ،من الدستور  663الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا للمادة 

 152ي الأنظمة المقارنةوهذا التفسير الضيق ليس معمول به ف

 الإستشارة الإلزامية لمجلس الدولة  .1

مجال إستشارة مجلس الدولة الجزائري كان ضيق بحيث كان مقتصر على مشاريع 

 6161ليتفرع مجالها طبقا لتعديل الدستوري لسنتي ، 153القوانين التي تبادر بها الحكومة

 ،لا برأي المجلس الدستوريهذا عمو  ،ستشارة مجلس الدولةإالأوامر لمجال  إضافةإلى  6161و

 : فقط ستشارة مجلس الدولة في حالتينإوتكون 

 ،لزاميةإن الإستشارة تكون إففي كلتا الحالتين ف ،لة الأوامروحا ،حالة مشاريع القوانين

نصت عليه مجموعة من النصوص منها الدستورية والتشريعية التي أصرت على  وهذا ما

                                                           
 .16ص ،سابقالمرجع ال، بوجادي عمر -151

ة الحقوق والعلوم مجل ،"الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري" ،شعيب محمد توفيق ،زواقري الطاهر -152 

 .31، 39ص  ،6161 ،العدد الخامس ،السياسية
153 -Bouabdallah Mokhtar, La fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 de la constitution, 

revue sciences humaines n 17, 2002, p13.  
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أمر أمام مجلس الدولة لإبداء الرأي أو  ض مشروع القانون رئيس الجمهورية عر أو  الحكومة

 154وكذا بنص التنظيم ،وبنص القانون ، والإلزامية تكون بنص الدستور  ،فيه

جد أساسها تمجلس الدولة فإن إلزامية رأي النظام الدستوري الفرنس ي ما بخصوص أ

  :في حالاتها الأربعة الدستوري

 من الدستور الفرنس ي. 39/13المادة  إلزامية حول مشاريع القوانين حسب نص-

من الدستور الفرنس ي.ونفس المادة  39/13إلزامية حول مشاريع الأوامر حسب نص المادة -

 .أكدت على أخذ رأي مجلس الدولة لمشاريع المراسيم

إلزامية طلب رأي مجلس الدولة حول المراسيم التنظيمية كقاعدة عامة حسب نص المادة -

 .155نس ي.من الدستور الفر  39

 
 
ستشارة مجلس الدولة الفرنس ي إلزامية عندما يقرر القانون إلزامية عرض النص إعتبر ت

ومن هنا يتبين أن المجلس الدستوري الفرنس ي وسع مجال الوظيفة  ،اللائحي عليهأو  التشريعي

الإستشارية لمجلس الدولة إذ لم يقم بحصرها في أحكام الدستور ومنح الحق للمشرع في منح 

 .156صاص لمجلس الدولةالإخت

 لمجلس الدولة  اريةيالاختالإستشارة  .2

الحالة الأولى هي التي ينص القانون على إمكانية : تكون في حالتين الاختياريةالإستشارة 

أما الحالة الثانية تتمثل في عدم توفر نص قانوني يفرض هذه  طلب رأي مجلس الدولة

                                                           

 .696ص ، سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -154 
مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة دور  ،حاكم أحمد -155

 .93ص ،6161 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الإداري المعمق
 .36ص  ،سابقالمرجع ال ،زواقري الطاهر -156
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أية مسألة قانونية يمكن طلب أو  البسيطةأو  يةالإستشارة وتكون في حالة المراسيم العاد

 .157الرأي فيها من قبل الوزراء

فللحكومة الحق  ،للحكومة اهذا وعلى عكس مجلس الدولة الفرنس ي الذي يعد مستشار 

 158في طلب رأي مجلس الدولة الفرنس ي حتى في حالة عدم وجود نص يقض ي ذلك.

لمجلس الدولة  الاختياريةأن الإستشارة النظام الدستوري الجزائري يظهر لنا إلى  بالنظر

عتبار النصوص المنظمة للوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة لم تنص على هذه إمنعدمة ب

المحدد لأشكال الإجراءات وكيفية سيرها في  616-99رقم  التنفيذيوكذا المرسوم  ،الإستشارة

رئيس  أستبعدالجزائري كما أن المؤسس الدستوري  ،المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة

من  استشارتهامجلس الدولة من بين الشخصيات التي ترأس مؤسسات دستورية والتي يمكن 

 .159قبل رئيس الجمهورية

الفقرة الأخيرة على أنه  39في المادة  6119 طبقا للتعديل الدستوري الفرنس ي لسنة

رض على مجلس الدولة لرئيس أحد المجلسين تبعا للشروط المنصوص عليها في القانون أن يع

لم  قانون جاء به أحد هذين المجلسين لإبداء الرأي فيه قبل دراسته في اللجنة ما اقتراح

 .160يعترض هذا العضو على ذلك

 آثار الرأي الإستشاري  :ثانيا

 الأخذغير ملزمة بالنسبة للحكومة  ستشاريةإإن الآراء التي يقدمها مجلس الدولة هي آراء 

إلا  ةماهيفمن هنا يتضح أن هذه الآراء  ،غير إجبارية التطبيق ستشاريةإراء آ باعتبارها ،بها

                                                           
 .93ص  ،سابقالمرجع ال ،حاكم أحمد-157
 .93ص ،جعنفس المر  -158
 .693، 693 ص ،المرجع السابق ،حرمل خديجة -159
 .91ص ،ع السابقجالمر  ،حاكم أحمد -160
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لنا أن هذه الإستشارة بسيطة ليس لها  مابينهذا  ،غير ملزمة من الناحية القانونية قتراحاتإ

 .161قوة ملزمة

 ستشاريةإالتي يقدمها مجلس الدولة كهيئة  للاستشارةب على الطبيعة القانونية ايع

يقلل ويضعف من الوظيفة  بالرأي الإستشاري من عدمه هذا ما الأخذحرية وهذا راجع ل

والتأكيد على الأخذ بالرأي  الالتزامالإستشارية لمجلس الدولة ولهذا كان من الأفضل 

رورة نشر آراء مجلس الدولة والتي تتميز ضزد على ذلك غياب  ،162الإستشاري لمجلس الدولة

 163الحكومة بآراء مجلس الدولة التزمتأي مدى إلى  يمكن لنا معرفةبالسرية بحث لا 

فيما يخص إلتزام الحكومة الفرنسية بالأخذ برأي مجلس الدولة الفرنس ي فإنها مخيرة 

غير أن  ،برأي مجلس الدولة ذبالأخلا وذلك لعدم وجود نص قانوني يلزم الحكومة أو  بالأخذ به

 .164بآرائه الأخذشارا لها يفرض عليها مست عتبارهاوبإمكانة مجلس الدولة الفرنس ي في الحكومة 

إذ  ،من هنا يتبين أن الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري هي وظيفة محدودة

ولا تتعدى إلى مشاريع  ،تقتصر على الإستشارة الإلزامية في مجال مشاريع القوانين والأوامر

 ،الرأي ويغيب في الأخذ بهلب يكون فقط في ط الالتزامكما أن  ،القوانين والتنظيمات اقتراحات

مجلس الدولة يستشار في المجال التشريعي فقط دون المجال إن ذلك فإلى  فوضهذا 

 .165الإداري 

 

                                                           
 .93ص ،سابقالمرجع ال ،جاب الله سعاد ،داودي كهينة -161
كلية الحقوق والعلوم  ،مجلة الدراسات القانونية ،""الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة ،بن عايشة نبيلة -162

 .93ص  ،6169 ،جامعة المدية ،السياسية
 .691ص ،سابقالمرجع ال ،حرمل خديجة -163
 .99ص  ،سابقالمرجع ال ،حاكم أحمد -164

مجلة الدراسات  ،"الإطار القانوني والمأمول  الجزائريينالوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة " ،نوال معزوزي  -165

 .361ص  ،6169 ،الجزائر ،6العدد  ،1 المجلد ،جامعة جيلالي بونعامة ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق  ،الحقوقية
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 الفرع الثاني

 مجلس الدولة ستشارةإإجراءات  

يتم إخضاع العمل الإستشاري لمجلس الدولة لمجموعة من الإجراءات والقواعد المحددة 

 166التي تقوم بإعطاء رأيها. ستشاريةإ لكي يتمكن بتشكيل لجنة ،لها

 أمام الجمعية العامة ستشارةالإ إجراءات  :أولا

 ،يقوم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر

"يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة على:  616-99من المرسوم 16وهذا مانصت عليه المادة 

مين العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة بمشاريع القوانين من قبل الأ 

إن التركيز على  ،من النظام الداخلي لمجلس الدولة 99وهذا ما أكدت عليه المادة  ،167عليها"

الأوامر و  الذي يمثل مشاريع القوانين للاستشارةالأمين العام للحكومة يدل على المجال الضيق 

 .168فقط

 من طرف مجلس الدولة. استلامهني بعد أن يتم يسجل هذا الإخطار في السجل الزم

يعين رئيس مجلس الدولة مستشارا يقوم بإعداد تقارير حول مشروع القانون يعرض 

تقدم نسخة من الملف لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته  ،على التشكيلة المؤهلة للمداولة

ئيس مجلس الدولة تاريخ بعد القيام بإعداد التقرير يحدد ر  ،حول مشروع القانون  واقتراحاته

الوزير المعني كما يمكن له تعيين من ينوب عنه من أصحاب  بحضور لدراسة المشروع 

                                                           
 .93ص  ،سابقالمرجع ال ،بوجادي عمر -166

يحدد أشكال الإجراءات وكيفيتها في  للذي ،6999أوت  69مؤرخ في  616-99رقم  التنفيذيمن المرسوم  16المادة  -167

 .6999أوت  31مؤرخ في  ،13العدد  ،ج رج ج د ش ،المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة

 .611ص  ،سابقالمرجع ال ،كم أحمدحا -168



 المؤسسات الإستشارية الدستورية الظرفية  الفصل الثاني 

 

59 
 

يدون  وأخيرا ،بكل شخص يمكن له أن يفيدهم ستعانةالإ كما يمكن  ،الوظائف العليا في وزارته

 169الأمين العام للحكومة ىرأي مجلس الدولة ويرسل إل

 م اللجنة الدائمةإجراءات الإستشارة أما :ثانيا

بعد تلقي رئيس مجلس الدولة الإخطار من الحكومة بعد تأكيدها على الطابع 

رئيس اللجنة الدائمة الذي يتولى إخبار محافظ إلى  يسجله ثم يحيل الملف ،الإستعجالي

يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة الشروع ويعلم  ،الدولة للقيام بتعيين مساعدين له

المصادقة على  ،170ني لكي يعين من ينوب عنه كي يحضر أشغال مجلس الدولةالوزير المع

بعد كل هذا يتم تدوين رأي مجلس الدولة  ،مداولات مجلس الدولة تكون بالأغلبية البسيطة

 .171على شكل تقرير نهائي يرسل للأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة

ى للحكومة يثير الشك حول مد ريااستشاالقول أن مجلس الدولة يعتبر قاضيا 

على  استحواذعند ممارسته للوظيفة القضائية فهذا يعتبر  صوبالأخهذا المجلس  استقلالية

 ،الإدارة المركزية اختصاصحرية قضاة المجلس حين ممارستهم لنشاط الإداري الذي هو من 

ولهذا من  ،القضائية لاختصاصاتهي الإداري هنا يتأثر سلبا أثناء ممارسته اض فالق

العمل الإستشاري لمجلس الدولة لضيق مجالاته التي لا تعم كل  استبعادالمستحسن 

 172الجهات القضائية على الهيئات الإدارية. لاستقلاليةوكذا تحقيقا  ،التشريعات القانونية

  

                                                           
 .366ص ،سابقالمرجع ال ،نوال معزوزي  -169
 .616-99التنفيذي  ممن المرسو  19إلى  13المواد من  -170
 .363، 363ص  ،المرجع السابق ،نوال معزوزي  -171
 .93 ،93 ص ،المرجع السابق ،بوجادي عمر -172
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  المبحث الثاني

 (22/29) ةنتقاليالإ ستشارية في المرحلة المؤسسات الإ 

كما شهدت عدم ، سياسية على الساحة الوطنية عاشت الجزائر أزمات وظروف

الذي أدى إلى ظهور هيئة جديدة وهي  ،السياس ي وذلك نتيجة للفراغ الدستوري الاستقرار

بالمجلس  واستبدالهالمجلس الأعلى للدولة كما تم من جهة أخرى حل المجلس الشعبي الوطني 

 الإستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الإنتقالي.

لذلك أتت كحتمية للخروج من  ،نت هذه المرحلة مرحلة فاصلة بعد تراكم الأزماتكا

بما  هيتستمرار وإتعزيز النظام الدستوري إلى  الأزمة بحيث سطرت أهداف جديدة تسعى

السلطة إلى  الوصول  ،ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية ،يضمن سيادة الدولة

تكريس العدالة وضمان السلم إلى  يث ترمي هذه الأهدافبح نتخاباتالا وممارستها عن طريق 

الوطني قصد  قتصادالاوالثقافي للبلاد وكذا إنعاش  يقتصادوالاوالرقي السياس ي المدني 

ولنجاح هذه المرحلة في تحقيق أهدافها فهي مرهونة  ،ترقية وتطوير القدرات الإنتاجية

 .173بنوعية الهيئات التي تم إنشائها

 ستشاري الوطني لتسهيل مهمة المجلس الأعلى للدولة في تسير المرحلةجاء المجلس الإ 

ندوة الوفاق الوطني التي  وانعقدتمهام المجلس الأعلى للأمن  انتهتلكن سرعان ما  ،الإنتقالية

ثلاث إلى  نتقالية حيث مددتوفاق الوطني فيما يخص المرحلة الإ صادقت على أرضية ال

وإنشاء المجلس  ،رئيس الدولة ،ت تتكون من الحكومةوتحديد ثلاث مؤسسا ،سنوات أخرى 

 ستشاري الوطني.الذي جاء محل المجلس الإ نتقالي الإ 

طلب الم)ستشاري الوطني خلال هذا سنحاول دراسة المجال الإستشاري للمجلس الإ من 

 .)المطلب الثاني(نتقالي ثم المجلس الوطني الإ  ،الأول(

                                                           

 يتعلق بنشر الأرضية ،6993يناير سنة 69وافق الم 6363شعبان عام  69 مؤرخ في 31-93مرسوم رئاس ي رقم  -173 

 6993يناير  36مؤرخ في  11العدد  ،ج ر ج ج ،حول المرحلة الإنتقاليةالمتضمنة الوفاق الوطني 
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 المطلب الأول 

 طنيالو  ستشاري المجلس الإ 

هو أول مجلس أنش ئ من طرف المجلس الأعلى للدولة لغرض سد حالة شغور الذي 

وذلك عقب الأزمة السياسية التي عرفتها  ،174دولة على مستوى السلطة التشريعيةعرفته ال

نتخاب الذي كان من المفروض أن يسفر على ا الانتخابيلة الجزائرية جراء وقف المسار الدو 

رئيس الجمهورية الذي يستخلف دستوريا برئيس  استقالةلك ومن بعد ذ ،برلمان جديد

 المجلس الشعبي الوطني غير المنتخب 

دخول المجتمع الجزائري في دوامة من العنف وهدم سريع لكل عرفت هذه المرحلة 

من انفتاح سياس ي وتكريس فعلي للحقوق  ،6999المكتسبات التي تحققت في ظل دستور 

المؤسسات الشرعية  وانعدامالإستثنائية والصعبة ضاع ففي ظل هذه الأو  ،والحريات

في المادة  6996-16-63بموجب الإعلان المؤرخ في ستشاري الإ المجلس تم إنشاء  ،والرسمية

 11يتكون المجلس من  ،حيث أنشأت لغرض مساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهامه ،11

"تساعد المجلس الأعلى للدولة هيئة : المادة السادسة من الإعلان السابقإذ جاءت  ،عضوا

 .175إستشارية وطنية"

 ،(الأول فرع ال)من خلال هذا سنتناول "طريقة عمل المجلس الإستشاري الوطني" 

دور المجلس الوطني الاستشاري و  ،(الثانيفرع ال)المجلس الإستشاري الوطني"  واختصاصات"

 .(ثالثالفرع ال) في بناء التوازن السياس ي

 

                                                           
الدكتوراه في القانون أطروحة لنيل شهادة  ،السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري  ،شريط وليد -174

 .611ص  ،6166 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،علوم السياسيةة الحقوق والكلي ،العام
 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تعديل الدستور في النظام السياس ي الجزائري  ،أحمد بيطام -175

 . 699، 699ص ص. ،6161 ،16جامعة باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون العام
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 لفرع الأول ا

 الاستشاري الوطني جلسطريقة عمل الم

أنش ئ المجلس الإستشاري  ،6996يناير  63بموجب إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 

وهو منظم على شكل فروع  ،عضو يشمل جميع القوى الإجتماعية 11الذي يتكون  ،الوطني

إذ تتولى  ،اء اللجان الخاصة عند الحاجة إليهادائمة يرأس كل واحد منها مقررا مع إمكانية إنش

وهم بدورهم يشكلون  ،تعيين نواب ومقررين لهم ،الفروع بمجرد تشكيلها من أعضاء المجالس

 .176ومن بين الأعضاء ينتخب رئيس المجلس ورئيس المكتب في آن واحد ،مكتب المجلس

 ،الأعلى للدولةيعمل المجلس على تقديم تحاليل ودراسات التي يختص بها المجلس 

 استدعاءوذلك عن طريق  ،ول يوم من كل شهرستشاري في دورة عادية في أفيجتمع المجلس الإ 

 ،من المكتبأو  بطلب من المجلس الأعلى استثنائيةويجتمع أيضا في دورة  ،يس المكتبمن رئ

جدول  عدم إمكانية المجلس في التداول إلا في القضايا المبرمجة في وتجدر بنا الإشارة إلى

( ساعة قبل بداية كل 96(ومن ثم يبلغ هذا الأخير لأعضاء المجلس في أجل لا يقل عن  ،أعماله

أما فيما يخص تنظيم ، ( ساعة عندما يتعلق الأمر بالدورة الإستثنائية39)أو  دورة عادية

لمناقشات لصندوق الدورات وسير المناقشات وتسلم كل الوثائق من تقارير الفروع ومحضر ا

وتدعم توصيات وآراء  ،ستشاري الوطني يتم تحديدها من طرف المكتبف المجلس الإ أرشي

بعدها ترسل مباشرة لرئيس المجلس الأعلى  ،المجلس ببراهين يتبعها تقرير الفرع المختص

 177للدولة وذلك يكون بطلب من رئيس المكتب

                                                           

الجزء  ،6999دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور  ،النظام السياس ي الجزائري  ،يدبوالشعير السع -176 

  .669ص  ،6163 ،الجزائر ،مطبوعات الجامعيةديوان ال ،الطبعة الثانية ،الثاني

 ،6699سنة يونيو  61الموافق  6366ذي الحجة عام  69 المؤرخ في 619-96من المرسوم الرئاس ي رقم  39-69لمواد ا-177

 .6996يونيو  66مؤرخ في  ،39العدد  ،ج ر ج ج ،ستشاري الوطنيلإ قة على النظام الداخلي للمجلس ايتضمن المصاد
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رح عليه وبناءا على ما سبق يظهر أن المجلس لا سلطة له حيث يعتبر مجرد هيئة تط

بعض المسائل حيث يتلخص دوره في القضايا المدرجة في جدول أعماله فقط ولا يمكن له أن 

 كون آرائه غير ملزمةإلى  فةإضا ،يتداول خارج القضايا الغير المدرجة في جدول أعماله

 178الذي يتميع بحرية الأخذ بالرأي من عدمه. ،الأعلى للدولة للمجلس

  الثاني الفرع

 ستشاري الوطنيالإ  جلسإختصاصات الم

 ستشاري الوطني صلاحيات تنحصر في تقديم الإستشارة عند الطلب إضافةللمجلس الإ 

قيامه بالدراسات والتحاليل وتقيم المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى للدولة ويبدي إلى 

لقانون معنوي في اأو  لدى الإدارات والهيئات العمومية وكل شخص طبيعي ،الآراء والتوصيات

 179وذلك وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي ،العام والخاص

ستشاري بتقديم رأيه في مشاريع المراسيم التي تعرض عليه وبهذا يظهر يقوم المجلس الإ 

وفي نفس الوقت لم تمنح له  ،جليا أن المجلس أنش ئ ليقوم مقام المجلس الشعبي الوطني

لذلك  ،180قرار بل يخضع لسلطة المجلس الأعلى للدولةحيث يفتقر لسلطة ال ،سلطة التشريع

 ستشارة التي يقدمها غير ملزمة.تعتبر الإ 

ستشاري الوطني هي شبه تشريعية وذلك لإمكانيته يقة أن صلاحيات المجلس الإ وفي الحق

ودراسة مسائل تتعلق بالطابع الوطني من  ،في دراسة المسائل ذات الطابع التشريعي من جهة

                                                           
 .691ص ،سابقالمرجع ال ،بيطام أحمد -178
 .699ص  ،نفس المرجع -179
 ،سياسات العامةمخبر الدراسات وتحليل ال ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياس ي الجزائري  ،بلحاج صالح -180

 .611 ،613ص ص  ،6166 ،الجزائر
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هذا ما يؤكد مرة أخرى خضوعه لسلطة المجلس الأعلى للدولة وهذا ما يظهر و  ،جهة أخرى 

 .181عدم إلزامية أرائه

كان بغرض سد الفراغ الدستوري الذي  ستشاري الوطنيأن إنشاء المجلس الإ الظاهر 

فبوجود هيئة مماثلة حتى وإن كانت لا تتمتع بسلطة  ،خلفه حل المجلس الشعبي الوطني

خاصة بعد إعلان المجلس الأعلى  ،ساعد النظام وخفف من عزلته فقط فإن وجودها ،القرار

 ،للمجلس الأعلى للدولة امتدادجلس الإستشاري الوطني أن الم 6993للدولة في خطاب له سنة 

 ،وبعد هذا تم توقيف العمل بالمجلس لمدة سنة ونصف الذي كان بمثابة إعلان انتهاء مهامه

 .182نتقاليطني الإ روع في التحضير للمجلس الو والش

يتضح جليا بأن المجلس هي هيئة لا سلطة لها وآراءها غير ملزمة بإعتباره مجرد هيكل 

آراء للجهة المعنية التي قد تأخذ  ومن ثم يصدر ،يعالج بعض القضايا ويدرسها ويتداول بشأنها

 .183لاأو  بهذا الرأي

 ،اب سلطة التقرير بشأنهاغيإلى  المهام التي أسندت إليه هي مهام جد محدودة بالإضافة

وتميزت أشغال المجلس منذ وجوده بطغيان الجانب الإيديولوجي والسياس ي على آراءه فيما 

 184يخص النصوص المعروضة عليه.

فمن  ،رينبين صلاحيات المجلس الوطني من منظو من خلال ما سبق يمكن التميز 

ومن  ،طابع التشريعية باله تشريعية أي المسائل المتعلقالناحية الأولى له صلاحيات شب

ومن هنا يمكن القول أن في طياته يحمل  ،الناحية الثانية تحليل المسائل ذات الطابع الوطني

حيث يتصف دوره بالتبعية والخضوع لسلطة  ،الصفة الإستشارية دون تمتعه بسلطة القرار

                                                           
 .99ص  ،سابقالمرجع ال ،جاب لله سعاد ،داودي كهينة -181
 .691، 699ص  ،سابقالمرجع ال ،أحمد بيطام -182

 ،مرجع سابق ،6999بيعة الحكم في ضوء دستور دراسة تحليلية لط ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد -183 

 .669ص 

 .636ص  ،مرجعنفس ال -184 
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وكذا بالنسبة  ،هذا ما يدل أن الإستشارة غير ملزمة من حيث طلبها ،المجلس الأعلى للدولة

وجل ما في الأمر أن النظام القائم لازال يضرب على وتر وحدة السلطة مستعينا  ،للأخذ بها

 .185بالمجلس الإستشاري الوطني الذي يتلخص دوره الحقيقي في تلطيف ظاهرة تركيز السلطة

مادام المجلس الإستشاري الوطني يمارس وظيفته الإستشارية  وفي الأخير يمكن القول أن  

حت لواء المجلس الأعلى للدولة فلا يمكن لهذه الوظيفة أن ترقى ولا أن تكون ذات صبغة ت

 .186تشريعية كما أن توجيهات وآراء وتقارير المجلس الوطني خاضعة لإمكانية الأخذ من عدمه

 الفرع الثالث

 ستشاري في بناء التوازن السياس يدور المجلس الوطني الإ 

كانت له خلفيات )أسباب( وأيضا مجموعة من  لا شك أن إنشاء المجلس الوطني

خاصة وأن المرحلة الإنتقالية عرفت بالإرهاب والتخريب هذا  ،الأهداف السياسية بالأساس

 بحيث حاولت الحكومة بشتى الوسائل المادية ،نما زرع الخوف والرعب في نفوس الجزائريي

لسنين  امتدوالذي  ،وطنجل محاربة الإرهاب الذي تفش ى في كل ربوع الوالمعنوية من أ

مما فرض على الدولة الجزائرية الإعلان  ،أصبحت بعد ذلك تعرف بالعشرية الدموية ،عجاف

عاشتها الدولة وفشل  إضافة لتأثير المشاكل التيو  ،ملةعن حالة الطوارئ دامت سنة كا

في  م63/16/6996جاء الإعلان المؤرخ في  ،المجلس الأعلى للدولة من تخطي هذه الأحداث

مادته السادسة بإنشاء هيئة إستشارية وطنية لغرض مساعدة المجلس الأعلى للدولة وتسهيل 

وظيفة .الدولة والرجوع للمسار ل عتبارالا السلم المدني إعادة  استرجاعومن أجل  ،187مهامه

 . نتخابيالا 

                                                           
 .691ص  ،مرجع سابق ،تاريخ الدساتير الجمهورية الجزائرية :القانون الدستوري ،بوقفة عبد الله-185
 .613ص  ،المرجع السابق ،شريط وليد-186

 .699ص ،سابقالمرجع ال ،بيطام أحمد -187 
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حيث نص  ،ويمكن أن نلتمس دور المجلس في بناء التوازن السياس ي من حيث تشكيلته

  .188منه على أن أعضاه يعينون بكيفية تضمن التوازن  11في المادة  96-39سوم الرئاس ي المر 

 المطلب الثاني

 نتقاليالمجلس الوطني الإ 

نتقالي هو ثاني مجلس مؤسس لسد حالة الشغور المؤسساتي المجلس الوطني الإ 

به الجزائر جاء نتيجة الفراغ الدستوري الذي مرت  ،بالأحرى هيئة تشريعيةأو  ،189التشريعي

رئيس الجمهورية  استقالةلس الشعبي الوطني الذي تزامن مع بسبب حل المج ،6996سنة 

للمجلس الشعبي الوطني المنحل إلى  حيث انتقلت الصلاحيات الإستشارية المخولة ،نذاكأ

 .190نتقالي حيث أنش ئ المجلس عن طريق أرضية الوفاق الوطنيالمجلس الوطني الإ 

 الفرع الأول 

 نتقاليإنشاء المجلس الوطني الإ ظروف 

تحولات عميقة في جميع الميادين خاصة تلك التي عرفتها  ستقلالهااشهدت الجزائر منذ 

التي ضغطت بكل ثقلها على المجتمع وأدخلت الدولة في دوامة من العنف وكان لابد  6996سنة 

ذاك لإنشاء هيئة السلطة القائمة أن ضطرتان هذه الأزمة بأقل الأضرار لذلك من الخروج م

لسلطة الأمر الذي دفع با ،تتولى الوظيفة التشريعية بعد الفشل الذريع للمجلس الإستشاري 

وكان الهدف وراء ذلك  ،نتقالي بغرض سد الفراغ المؤسساتيلإستحداث المجلس الوطني الإ 

في هذا المسعى من أجل كسب المشروعية  نخراطللا الدفع بالجمعيات والأحزاب السياسية 

غير أن الأمر كان عكس ذلك بسبب رفض أطراف الحوار الذين يتمتعون  ،لو نسبياو 

 استمراريةدعم بالمصداقية والشعبية بحجة أن المشاركة في هذا المسعى ما هو إلا مبرر ل

                                                           

ق بصلاحيات المجلس يتعل 6996فبراير سنة  13الموافق  6366رجب عام  31مؤرخ في  39-96مرسوم رئاس ي رقم  -188 

 .6366شعبان عام  1مؤرخ في  ،61ج ر ج ج العدد  ،وطرق تنظيمه وعمله ،الإستشاري الوطني

 .613ص  ،المرجع السابق ،شريط وليد -189 
 .91ص  ،سابقالمرجع ال ،داودي كهينة -190
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هذا الأخير للتعامل مع الأحزاب الصغيرة والجمعيات لغرض تحقيق  ضطرفا السلطة القائمة

زمة والدفع وتخطي الأ  191نتقالي لتسيير المرحلة الإنتقاليةالوطني الإ  فها المتمثل في المجلسهد

 .الديمقراطيةو  بالبلاد في طريق السلم

  الفرع الثاني

 نتقالي وتسييرهالمجلس الوطني الإ تنظيم 

 والاجتماعيةيمثلون القوة الإقتصادية  ،عضو 611الي من نتقيتكون المجلس الوطني الإ 

 192.ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاس ي ،اريةوالأحزاب السياسية والإد

نتخاب بل قائمة على أساس التشكيلة ليست قائمة على أساس الإ الظاهر أن هذه 

مقعد  31من العدد الإجمالي للأعضاء أي  %61إضافة ل  ،التعيين هذا ما يفقدها الشرعية

 .193تحجزها هيئات الدولة

من  ،عهدة هذا الأخير بقوة القانون نتقالي تبدأ عد تعيين أعضاء المجلس الوطني الإ ب

كما يعد  ،والتي يترأسها أكبر أعضاء المجلس سنا ،اليوم العاشر من تاريخ تعيين أعضاءه

  .194نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التشاور مع الحكومة

أو  وجود مانعأو  في حالة وفاته استبدالهويتم  ،رئيسا لهم بانتخابيقوم أعضاء المجلس 

 ،أين تكون مغلقة الاستثناءاتلسات المجلس علنية إلا في بعض ومن المعرف أن ج ،استقالته

 .195بطلب أغلبية أعضاء المجلسأو  الحكومةأو  إما بطلب من الرئيس

                                                           

 ،مرجع سابق ،6999تور بيعة الحكم في ضوء دسدراسة تحليلية لط ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد -191 

 .361 ،361ص 
 يتعلق بنشر الأرضية ،6993يناير سنة 69الموافق  6363شعبان عام  69 مؤرخ في 31-93مرسوم رئاس ي رقم  -192

 .6993يناير  36مؤرخ في  11العدد  ،ج ر ج ج ،حول المرحلة الإنتقاليةالمتضمنة الوفاق الوطني 
 .611ص ،سابقالمرجع ال ،شريط وليد-193

 .31-93من المرسوم الرئاس ي رقم  33لمادة ا-194 

 .31-93من المرسوم الرئاس ي رقم  31المادة -195 
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أما الدورة  ،يوم 611أولها في شهر أكتوبر ومدتها  ،يجتمع المجلس في دورتين عاديتين

لق بالدورة الإستثنائية يكون بطلب من رئيس أما فيما يتع ،يوم كحد أقص ى 661الثانية فتدوم 

 ،المكتب ،الرئيس :أجهزةويتكون المجلس من عدة  ،بطلب من ثلثي أعضاء المجلسأو  الحكومة

 .196اللجان

يتمتع أعضاء المجلس الوطني بالحصانة البرلمانية التي هي في الأصل مخولة لنواب 

أو  في حالات التلبس بالجنحةالشعب وهذا يضمن عدم تعرض عضو المجلس للمتابعة إلا 

 .197حالات المساس بأمن الدولةأو  جريمة

نتقالي بالمتابعة لكن دون الرقابة على عمل ما يخص المتابعة يتكلف المجلس الإ أما في

 ختصاصاتالإ  الملاحظ أن هذه ،يترتب على ذلك أي أثر إلا الأثر المعنوي  الحكومة بهذا لا

 .198التي تترتب عليها المسؤولية السياسيةتفتقر للصفة الرقابية للبرلمان 

  الفرع الثالث

 نتقاليإختصاصات المجلس الوطني الإ 

أتى ليحل  ختصاصات بحيثتقالي كغيره من المؤسسات يتمتع بإنالمجلس الوطني الإ 

إذ  ،صلاحيتهم ايطارأرضية الوفاق في  احترامويسهر على ، محل المجلس الوطني المنحل

كما يتمتع أيضا المجلس الوطني الإنتقالي  ،199ية عن طريق الأوامريمارس الوظيفة التشريع

 فاق الوطني التي نصت بالإحالة إلىبصلاحيات إستشارية منصوص عليها في أرضية الو 

 .200الدستور 

                                                           
 .31-93من المرسوم الرئاس ي.رقم  39المادة -196
  327ص ،6999دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور  ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد -197
 .336ص ،نفس المرجع -198
 .31-93ن المرسوم الرئاس ي م 61المادة  -199
 .91ص  ،سابقالرجع مال ،داودي كهينة -200
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 نتقاليالإختصاصات العامة للمجلس الوطني الإ : أولا

بع تشريعي يتمتع المجلس الوطني الإنتقالي بصلاحية التشريع وكل مشروع نص ذو طا

الملاحظ أن المجلس يتلخص دوره على  ،الدولة استمراريةمتعلق بتطبيق الدستور لضمان 

التشريع في المسائل التي تعرض عليه وتكون في صيغة مشاريع من الحكومة والمواضيع 

 .201بتسيير المرحل الإنتقالية ةالمرتبط

صوص التي يوافق عليها الظاهر أن المجلس لا يملك سلطة المبادرة بالتشريع وحتى الن

يوما الموالية  31بعد إثراءها قد تكون محل مداولة ثانية تصدر عن مجلس الجمهورية خلال 

إلا إذا حاز على أغلبية ثلثي أعضاء  ،وهذا ما يجعل من النص فاقد لصفة القانون  ،لإقرارها

من المجلس هذا ما يجعل  ،يصعب على المجلس الإنتقالي جمع هذا النصاب المجلس وهذا ما

 .202مجرد هيئة مساعدة لمجلس الجمهورية 

بالأغلبية  ستعجالالا للمجلس أن يصادق على مشاريع الأوامر بعد المناقشة إلا في حالة 

الملاحظ أن هذه  ،ومن ثم يصدر رئيس الدولة هذه الأوامر في الجريدة الرسمية ،البسيطة

في  ختلافاخبة مع وجود العملية شبيهة بمشاريع القوانين من طرف السلطة المنت

 .203التسميات

إضافة للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية يوجد كذلك لائحة 

في أي وقت على التعديلات  الاعتراضالنظام الداخلي للمجلس اللذان أجازا للحكومة إمكانية 

 .204نتقاليا من طرف أعضاء المجلس الوطني الإ التي يتم تقديمه

                                                           

 ،مرجع سابق ،6999دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور  ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد -201 

 .611ص 

 .611ص  ،نفس المرجع -202 

 699ص ،سابقع مرج ،ر في النظام السياس ي الجزائري تعديل الدستو  ،أحمد بيطام-203 
 .616ص  ،سابقالرجع مال ،شرط وليد-204
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طبيعي لدور  امتدادأن دور المجلس الإنتقالي في النظام السياس ي الجزائري هو الظاهر 

وكان أقص ى ما  ،بحيث لم يكن منتخبا ،المجلس الوطني الإستشاري والمجلس الأعلى للدولة

كونه يظم ممثلين  ،ينتظر منه المصادقة على مشاريع أوامر الحكومة ورئاسة الجمهورية

ولبساطة إجراءات المصادقة على تلك  ،للسلطة هذا من جهةالأحزاب السياسية الموالية 

من أكثر  هذا ودون أن ننس ى سيطرة الحكومة على المجلس فهي تملك ،المشاريع من جهة أخرى 

 205ويظهر ذلك في الفئات المشكلة للمجلس. ،الأغلبية المطلقة منه

نت عصيبة على وفي السياق السابق لا يمكن لنا أن ننكر أن الفترة المذكورة آنفا كا

المزدوج الذي حال بالسلطة التشريعية  الشغور وذلك كان لسبب  ،النظام السياس ي الجزائري 

بحيث  )إلا أن النظام القائم عن طريق المجلس الأعلى للأمن )هيئة إستشارية ،والتنفيذية

 استمراريةفرضها نظرا لسلطة الواقع من أجل تجنب الإنهيار المؤسساتي والسعي نحو 

 : من خلال هذا نستنبط ،لةالدو 

نتقالي )الهيئات التشريعية والمجلس الوطني الإ  ستشاري الإ أن المجلس الوطني -

هي سلطات تعاني من التبعية للسلطة التنفيذية كما أنها غير قادرة على مراقبته  )الإنتقالية

  .للسيادة الشعبية فتقارهااولعل خلفية ذلك 

بذلك  فاستولتلمجلسين وفق أسلوبها التقديري على ا ستحوذتاالمؤسسة التنفيذية -

  .على كل أعمال السيادة رغم معاناتها من هاجس الشرعية

خاصة أنه من المعروف  ،طرح مشكلة الشرعية بصفة مزدوجة نتخابالا ياب عنصر غ-

من قبل  نتقاليالإ في الفقه الدستوري يجب إنشاء المجلس الوطني الإستشاري والمجلس الوطني 

 .206شئة وليست منشأةسلطة من

                                                           
ديوان المطبوعات  ،اليومإلى  المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال ،صالح بلحاج -205

 .619، 619ص ص  ،6161 ،الجزائر ،الجامعية
 613ص  ،سابقالمرجع ال ،شريط وليد -206
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 ستشاري . إختصاصات المجلس الوطني الإنتقالي في المجال الإ ثانيا

ختصاصات إستشارية مقررة له في الأرضية التي تتضمن إ لانتقاليللمجلس الوطني 

الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ويتولى المجلس المهام المخولة للمجلس الشعبي 

 .الوطني

 الجمهورية ةلوطني الانتقالي في حالة شغور منصب رئاسستشارة المجلس اإ .1

عليها في  ةمنصوصإستشارية  ختصاصاتواجلس الوطني الانتقالي صلاحيات يتولى الم

عند أو  ستقالتهاأو  لك في حالة وفاة رئيس الدولةوذ ،من أرضية الوفاق الوطني 61المادة 

بعد معاينة المجلس الدستوري لحالة  رئيس الدولة القيام بمهامه نهائيا ويكون ذلك ستحالةا

س الدولة شغور الرئاسة فيستدع رئيس الحكومة المجلس الأعلى للأمن من أجل تعيين رئي

 .207نتقاليويكون ذلك بعد إستشارة رئيس المجلس الوطني الإ  ،الجديد

سبب مرض رئيس الدولة من ممارسة مهامه سواء ب ستحالةايفهم من نص المادة أن 

أو  ،يستوجب من المجلس الدستوري إثبات الشغور النهائي ستقالتهاأو  وفاتهأو  ،خطير مزمن

نتقالي في تعيين رئيس يستشار المجلس الوطني الإ ، 208إثبات المانع بكل الوسائل الملائمة

 الدولة الجديد التي يقدمها للمجلس الأعلى للأمن

 نتقالي في الظروف الإستثنائيةإستشارة المجلس الوطني الإ  .2

يتولى هذا  ،نتقالي في الظروف الإستثنائيةبخصوص إستشارة المجلس الوطني الإ  أما

من  99، 91في المادتين  س للمجلس الشعبي الوطني المنصوصالمهام المخولة للمجل الأخير

 .والطواىء والحالة الإستثنائية لإقرار حالتي الحصار ،6999دستور 

                                                           

 .91ص  ،سابقالرجع مال ،جاب الله سعاد ،داودي كهينة -207 

 .91ص  ،سابقالرجع الم ،جاب الله سعاد ،داودي كهينة -208 
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 الأرضية الوطنية للوفاق لرئيس الدولة  فيما يخص الظروف الغير العادية فقد أسندت

فحالة  ،91إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ ضمن الأشكال المنصوص عليها في دستور 

الطوارئ أخف وطأة على حريات وحقوق الأفراد من حالة الحصار لذلك تشترط اجتماع 

شارة رئيس ستالحكومة ورئيس المجلس الدستوري وإستشارة رئيس ى للأمن وإالمجلس الأعل

الوضع  لاستتبابزمة التدابير الأ  اتخاذئيس الجمهورية فتخول لر  ،المجلس الشعبي الوطني

كن لا يمكن تمديد هذه ل ،ئمة ويحدد المدة التي تدومهاالتدابير التي يراها ملا  تخاذابمعنى 

أقرت  ونظرا لكون هذا الأخير منحلا فقد ،المدة إلا بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي الوطني

نتقالي طلب المرور على المجلس الوطني الإ الأرضية أن نظام حالة الحصار والطوارئ يت

 . 209والموافقة عليه

 من الدستور  99للحالة الإستثنائية منصوص عليها في المادة  إن إعلان رئيس الدولة، 

من  لذلك هي أشد أثرا على الحقوق والحريات طراباتوالاضالكوارث وتعرف هذه الحالة ب

وتتقرر بوجود خطر  ،ستقرار الدولةبقا لأنها تأثر مباشرة على أمن وإالحالتين المذكورتين سا

 وشيك يوشك على الوقوع.

 بالإضافة لاستشارة ،ستماع للمجلس الأعلى الأمنر الحالة الإستثنائية إلا بعد الإ  تقر لا

المجلس الشعبي الوطني وكذلك يجتمع  ،لمجلس الوزراء ستماعوالا  ،المجلس الدستوري ورئيسه

ى إمكانية حلول المجلس وما يثير التساؤل هو مد ،وجوبا ويبقى كذلك طيلة المدة الإستثنائية

 .210نتقالي محل المجلس الشعبي الوطنيالوطني الإ 

                                                           

 ،مرجع سابق ،6999دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور  ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد-209 

 .369ص 

 المرجع ،6999م في ضوء دستور دراسة تحليلية لطبيعة الحك ،النظام السياس ي الجزائري  ،بوالشعير السعيد -210 

 369ص  ،السابق
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باعتبار أن المجلس الشعبي الوطني قد حل محله المجلس الوطني الإنتقالي فإن له جميع 

 .6999211 لسنة دستور الصلاحيات المنصوص عليها في 

  

                                                           

 .99ص  ،سابقالرجع مال ،داودي كهينة -211 
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مجموعة من المؤسسات تبنى النظام السياس ي الجزائري في ختام دراستنا تبين أن 

حيث لجأت الجزائر مثلها مثل باقي الدول لإنشاء هيئات دستورية  ،والهيئات الإستشارية

الدولة على تعزيز  لزمالمجال الحساس الذي ي كالمجلس الأعلى للأمن الذي يعتبر ،متعددة

والخلفية إضافة للمجلس الإسلامي الأعلى نظرا للمرجعية  ،وتقوية أمنها الداخلي والخارجي

ذلك  ،الدينية للدولة الجزائرية التي تولي إهتماما كبيرا لكل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف

المشرع الجزائري لمؤسسات إستشارية ذات الطابع الحقوقي  استحداثس ى دون أن نن

التغير الذي سطرته  يقتحق والحرياتي كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك على ضوء مسار

فقد أولاه  ،لأهمية عنصر الشباب الذي يتسم به الشعب الجزائري الفتي إضافة ،الجزائر

وأنشأ أيضا هيئات  ،داثه للمجلس الأعلى للشبابالمؤسس الدستوري أهمية بالغة باستح

والهيئة  ،والإجتماعي الاقتصاديإستشارية ذات طابع علمي وتكنولوجي كالمجلس الوطني 

 الوطنية لمكافحة الفساد.

رغم كونها في الأصل  يفة الإستشاريةظأيضا هيئات خولت لها ممارسة الو  كما إستحدث

 الوزير الأول و  ،هيئات غير إستشارية كالمحكمة الدستورية

أما بخصوص المؤسسات الإستشارية في المرحلة الانتقالية فقد كان نتيجة للأزمة 

 ،الوطني الشعبي الذي تزامن مع حل المجلس 6996الدستورية التي حلت بالجزائر سنة 

إستشارية  فلجأت الدولة لإنشاء هيئات ،جديد بن شاذليالرئيس الجمهورية  واستقالة

لمرافقة الدولة  ،الانتقاليكالمجلس الإستشاري الوطني والمجلس  استمراريتهاكحتمية لضمان 

على الموضوع أن أصلا طلب المشورة حتي وإن كان  ماجها لبر الأمان لكن أبرز ما يخيوإخر 

ذا ما يتنافى مع الهدف الذي ه ،إجباري فإنه يبقى مجرد إجراء شكلي فقط فاقد للإلزامية

إجراء بإعتباره  ،فجل هذه الهيئات أنشأت في سبيل تقديم المشورة والنصح ،من أجله تأنشأ

دمة الكبيرة التي تقدمها من أجل أداء وذلك للخ ،ضروري لابد من السلطة التنفيذية تعزيزها

 القرارات الحاسمة في مختلف المجالات.فعال وسليم في إتخاذ 
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من خلال دراستنا توصلنا لإبراز عدم جدوى المؤسسات الإستشارية في النظام 

 السياس ي الجزائري نظرا للمشاكل والمعيقات التي حالت بينها وبين تحقيق مسعاها في تحليل

ايا المطروحة وفق منهج سليم لتقديم رأيها ومشورتها والتي لخصناها في دراسة القضو 

 : مجموعة من النقاط أبرزها

  التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية التي تحدد مهام وآليات عمل هذه الهيئات

 غياب دورها الاستشاري.إلى  أدى

  لتقديم حلول بالخبراء والأكفاء  بالاستعانةغياب الرغبة والإرادة السياسية للدولة

 حقيقية للمعضلات السياسية في الجزائر.

  تأثير النظام السياس ي الجزائري على المؤسسات الإستشارية وتقليص دورها في إبداء

 الرأي فقط.

  الحكومة على أسلوب الإستشارة في صنع القرار. اعتمادعدم 

 وإستلاء صناع القرار على  ،ي دائرة الجمودولة إهمال هذه المؤسسات وإبقائها فدتعمد ال

 .دون إشراك المؤسسات الإستشارية ،د الأوليات الوطنيةتحدي

 هناك من لاتزال  ،إلغاء العديد من الهيئات الإستشاريةإلى  أدى ،عدم الإستقرار السياس ي

 .موجودة في الواقع لكن غائبة عمليا

  هذا ما أدى إلى غياب التواصل بين  ،الاختياري معظم الاستشارات يسلط عليها الطابع

 الهيئات الإستشارية.و  الإدارة

 ول سنحا بناءا على هذه الاستنتاجات ،الاستشاري تعيب الدور و  كل هذه الأسباب تعيق

 المؤسسات الإستشارية.تثمن العمل الاستشاري و نها أن تقديم بعض التوصيات التي من شأ

 لكي يكون و  ،جعل الاستشارة إلزامية من أجل تفعيل دورهاإلى  دعوة المؤسس الدستوري

 ة للدور الاستشاري الذي تقوم به.هدف من دستوريتها وإعطاء قيمللمؤسسات الإستشارية 

 لأن هذا  ،تدخل من السلطة التنفيذيةأو  منحها كل الحق في ممارسة مهامها دون تهميش

 يسلبها محتواها.
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  يةالهيئات الإستشار  تنسيق بينيجب أن يكون هنالك. 

 وطريقة تعين  منح الهيئات الإستشارية الاستقلالية اللازمة فيما يخص مجال عملها

كما يجب أن يتولى رئاسة هذه الهيئات من لهم خبرة في الاختصاص بطريقة  ،أعضائها

  ،من الفاعلين في الاختصاص لكل هيئة ،ديمقراطية

  والمالية والتكنولوجية المستلزمة للقيام بهذه الوظيفة التي منح كل الإمكانيات المادية

 الرأي المقدم.أو  سوف تنعكس بصفة إيجابية على قيمة وجودة التوصية
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مذكرة لنيل  ،دراسة مقارنة ،دور مجلس الدولة في العملية التشريعية ،حاكم أحمد .6

ة أبي جامع ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،شهادة الماجستير في القانون الإداري المعمق

 .6161 ،تلمسان ،بكر بلقايد

 : مذكرات الماستر -ج

الهيئات الإستشارية لرئيس الجمهورية في  ،قصير محمد جمال ،ورةأبوبكر بن حيم .6

كلية الحقوق  ،تخصص دولة ومؤسسات ،حقوق  مذكرة لنيل شهادة الماستر ،الجزائر

 .6161، 6161 ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،والعلوم السياسية
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ذ الهيئات الإستشارية المركزية ودورها في إتخا ،عبد السلام سعيدة ،أوشبر مريم .6

كلية الحقوق  ،تخصص قانون إداري  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ،القرار الإداري 

 .6169، 6169 ،خميس مليانة ،جامعة الجيلالي بونعامة ،والعلوم السياسية

مذكرة  ،الهيئات الوطنية الإستشارية ،كموش نصر الدين ،بوالشعير ياسمينة .3

ماي  19جامعة  ،لحقوق والعلوم السياسيةكلية ا ،تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون 

 .6161 ،قالمة ،6913

مسار المؤسسات الإستشارية الدستورية في  ،جاب الله سعاد ،كهينةداودي  .3

كلية  ،تخصص قانون الجماعات الإقليمية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ،الجزائر

 .6169 ،6169 ،ةبجاي ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،الحقوق والعلوم السياسية

 ،6161الهيئات الإستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،زيان حليمة سعدية .1

كلية الحقوق والعلوم  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكادمي في القانون الإداري 

 .6169 ،6161 ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،السياسية

مذكرة مكملة  ،6991ظل دستور  التعديل الدستوري في الجزائر في ،سعيدي وفاء .1

 ،قسم الحقوق  ،تخصص القانون العام الداخلي ،لنيل شهادة الماستر في القانون العام

 .6161 ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،والعلوم السياسية

مذكرة  ،النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،طمين رميسة .9

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون إداري  ،ماسترمقدمة لنيل شهادة 

 .6161 ،6169 ،بسكرة ،خيضر

تأثير الطبيعة القانونية  ،المجلس الدستوري الجزائري  ،موهوب مريم ،لبيب نورة .9

 ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ،للمجلس الدستوري على فعاليته

جامعة محمد الصديق بن  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الداخليتخصص القانون العام 

 .6161 ،جيجل ،يحي
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وتعديلاته مقارنة مع  6991صلاحيات رئيس الجمهورية على ضوء دستور  ،لبيب هدى .9

كلية  ،تخصص دولة ومؤسسات ،مذكرة ضمن متطابات نيل شهادة الماستر حقوق  ،فرنسا

 .6169 ،6161 ،الجلفة ،ن عاشور جامعة زيا ،الحقوق والعلوم السياسية

III. المقالات : 

 مجلة الدراسات ،"المجلس الوطني لحقوق الإنسان دسترة هيئة رقابية" ،باعوني خالد .6

 . 13- 93، ص ص ،6169 ،الجزائر ،جامعة أحمد بوقرة ،القانونية والسياسية

 ،مجلة الدراسات القانونية ،"الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة" ،بن عايشة نبيلة .6

 .96 -93 ،ص ص، 6169 ،جامعة المدية ،وم السياسيةكلية الحقوق والعل

 المجلة النقدية للقانون والعلوم ،"الدور الاستشاري لمجلس الدولة" ،بوجادي عمر .3

 .11 -93 ،ص ص ،6166 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق  ،السياسية

 ،تدعيم وتفعيل أم تكريس" 6161"الهيئات الإستشارية في ظل دستور  ،بوعكاز نسرين .3

 .93- 611 ،ص ص ،6166 ،16العدد  ،19المجلد  ،جامعة تبسة ،مجلة الدراسات القانونية

"مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر التكريس الدستوري  ،تبينة حكيم .1

العدد  ،امسلمجلد الخا ،قانونية والسياسيةالمجلة الأكاديمية للبحوث ال ،وآليات الحماية"

 .611-91 ،ص ص، 6166 ،الأول 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية " ،جمال دوبي بونوة .1

 ،مد زبانةالمركز الجامعي أح ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،"لمكافحة الفساد في الجزائر

 .31-31، ص ص ،6169 ،غلزان ،66العدد 

 مجلة ،ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته""الهيئ ،دنش لبنة ،حوحو رمزي  .9

 ،11العدد  ،حمد خيضرجامعة م ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الاجتهاد القضائي

 .99-96 ،ص ص ،6119 ،بسكرة
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 ،"المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ميزان مبادئ باريس" ،خرش ي إلهام ،خلاف وردة .9

العدد  ،66جلد الم ،6عة محمد لمين دباغين سطيف جام ،للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديمي

 .311-333، ص ص ،6161 ،الجزائر ،16

اقري الطاهر .9 "الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة  ،شعيب محمد توفيق ،زو

 -39 ،ص ص 6161 ،الجزائر ،العدد الخامس ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائري"

39. 

ن دستورية الإجراءات المتخذة لمواجهة "ع ،دريال إكرام ،صايش عبد المالك .61

 ،16العدد  ،13المجلد  ،مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ،69فيروس كوفيد "

 616-636، ص ص 6161

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ايطار لتقويم السياسات " ،عباس راضية .66

كلية الحقوق  ،6عةالجزائرحوليات جام ،"319-61العمومية على ضوء المرسوم الرئاس ي 

 ،ص ص 6169 ،الجزائر ،الجزء الثاني ،36العدد  ،6جامعة البليدة  ،والعلوم السياسية

611–631. 

مجلة  ،"دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور" ،عمار عباس .66

 .19 -96 ،ص ص 6163 ،الجزائر ،16العدد  ،المجلس الدستوري

 المجلة ،"6161ت الإستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة "الحالا  ،غربي أحسن .63

 .39-13 ،ص ص 6166 ،سكيكدة6911أوت  61جامعة  ،الشاملة للحقوق 

 61جامعة  ،المجلة الشاملة للحقوق  ،"المحكمة الدستورية في الجزائر" ،غربي أحسن .63

 .13-93 ،ص ص 6166 ،سكيكدة ،6911أوت 

"قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي  ،غربي نجاح ،غضبان مبروك .61

كلية  ،مجلة الفكر ،الحصار والطوارئ ومدى تأثيريها على الحقوق والحريات في الجزائر"

 .66-39ص ص  6163 ،61العدد  ،محمد خيضر بسكرةجامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية
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لى ضوء التعديل "المكانة الدستورية للمؤسسات الإستشارية ع ،قزلان سليمة .61

- 669ص ص  6161 ،13العدد  ،33المجلد  ،6حوليات جامعة الجزائر  ،6161الدستوري "

619. 

 ،دراسة في التشكيلة والاختصاصات": "المحكمة الدستورية في الجزائر ،ليندة أونيس ي .69

 ،ص ص 6166 ،الجزائر ،69العدد  ،63المجلد  ،جامعة عباس لغرور ،مجلة الاجتهاد القضائي

666-611. 

في إطار دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  ،المجلس الدستوري" ،معيفي عبد القادر .69

  .613 -611 ،ص ص 6161 ،الجزائر ،13العدد  ،جامعة تبسة ،مجلة تاريخ العلوم ،"6161

الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري الإطار القانوني " ،نوال معزوزي  .69

جامعة جيلالي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،حقوقيةمجلة الدراسات ال ،"والمأمول 

 .361-331 ،ص ص 6169 ،الجزائر ،16العدد  ،11جلد الم ،بونعامة

 ،"مساهمة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي في مجال التنمية" ،هجيرة تومي .61

 ،ادسالمجلد الس ،كلية الحقوق والعلوم بجامعة الجيلالي بونعامة ،مجلة صوت القانون 

 . 16-91 ،ص ص 6169 ،الجزائر ،16العدد 

"تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ،إسمهان عون  ،يحي مجيدي .66

ص  6169 ،13العدد  ،13المجلد  ،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ،ومكافحته"

  .148-136 ،ص

IV. المحاضرات  

مطبوعة محاضرات ألقيت على  ،يةالهيئات الوطنية الإستشار  ،العايب ياسمينة .6

كلية  ،قسم العلوم القانونية والإدارية ،تخصص قانون عام ،طلبة السنة الأولى ماستر

  .6169 ،قالمة ،31ماي  19جامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية
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V. المقالات الصحفية : 

 ،أم لحماية السلطة" ،"المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام ،التهامي مجوري .6

  6169 ،الشروق جريدة

https: //www-echoroukonline-com.cdn.ampproject.org/v/s/www. 

Echoroukonline.com  
تجربة ثانية يهددها صراع  :المجلس الأعلى للشباب في الجزائر ،عبد المجيد رمضان .6

  http ;//democraticac.de/ ?p=46583جريدة الشرق الأوسط. ،الانتماءات والمصالح

VI. لات الإلكترونيةالمقا 

 

 www.hci.dz   الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى- .6

2. http: //ar.guide-humanitarian-law.org/article/5/hl-ltwry-hl-lhsr/ 

المحور الشبابي  ،htmlالشبابي  ر المحو  ،الأعلى لشبابالمجلس موقع  .3

elmihwar/47074/php.index/ar.com 66 :31 63.13.6166  

 

VII. النصوص القانونية : 

 الدساتير-أ

الموافق عليه  ،6999دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .6

 69المؤرخ في  69-99قم ر  الصادر بموجب مرسوم رئاس ي 6999فيفري  63بموجب استفتاء 

 .)ملغى( .6999مارس  16المؤرخ في  19 العدد ،ج ر ج ج د ش ،6999فيفري 

 9مؤرخ في  ،393-91دستور الجمهورية الجزائرية الصادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  .2

ديسمبر  19الصادرة في  ،91ج ر عدد  ،يتعلق بنشر نص تعديل الدستور  ،6991ديسمبر 

 ،61ج ر عدد  ،6116أفريل 61مؤرخ في  13-16وجب قانون رقم معدل ومتمم بم ،6991

http://www.hci.dz/
http://ar.guide-humanitarian-law.org/article/5/hl-ltwry-hl-lhsr/
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 ،13ج ر عدد  ،6119نوفمبر  61 مؤرخ في ،69-19بموجب قانون  ،6116ـفريل  63صادرة 

يتضمن  ،6161مارس  11مؤرخ في  ،16-61وبموجب قانون  ،6119نوفمبر  61صادرة في 

-61وبالمرسوم الرئاس ي رقم  ،6161مارس  19صادرة في  ،63ج ر عدد  ،التعديل الدستوري

مؤرخة في  ،96ج ر عدد  ،متعلق بإصدار التعديل الدستوري ،6161ديسمبر  31مؤرخ في  336

 . 6161ديسمبر  31

  النصوص التشريعية-ب

 القوانين العادية  -1ب

 ،6111 سنة فيفري  61 الموافق 6369محرم عام  66المؤرخ في .11-19القانون  .6

 ،6111مارس  19الصادرة بتاريخ  ،63عدد ج ج ج ر  ،اد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفس

 ،61-66المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،6161أوت  61المؤرخ في  61-61المتمم بالأمر رقم 

 .6166أوت  16المؤرخ في 

يحدد  ،6161 سنةنوفمبر الموافق  6339 صفر عام13مؤرخ في  13-19لقانون ا .6

الإنسان وكيفيات تعين أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظيمه تشكيلة المجلس الوطني لحقوق 

 .6161نوفمبر  1المؤرخ في  11العدد  ،ج ر ج ج د ش ،وسيره

 المراسيم الرئاسية. -1ت

يونيو  61الموافق  6366ذي الحجة عام  69 المؤرخ في 258-22مرسوم رئاس ي رقم  .6

 ،ج ر ج ج ،ستشاري الوطنييتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الا  ،6996سنة 

 .)ملغى( 6996يونيو  66مؤرخ في  ،39العدد 

فبراير سنة  13الموافق  6366رجب عام  31مؤرخ في  32-22مرسوم رئاس ي رقم  - .6

ج ر ج ج العدد  ،وطرق تنظيمه وعمله ،يتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني 6996

 .)ملغى(6366شعبان عام  1مؤرخ في  ،61
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يناير  69الموافق  6363شعبان عام  69 مؤرخ في 41-24اس ي رقم مرسوم رئ .3

ج ر ج  ،المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية يتعلق بنشر الأرضية ،6993سنة

 . )ملغى( 6993يناير  36مؤرخ في  11العدد  ،ج

غشت 69الموافق  6361المؤرخ في أول ربيع الثاني  259-25مرسوم رئاس ي رقم  .3

سبتمبر  11الموافق ل  6361ربيع الثاني  66الصادر بتاريخ  46 الجريدة الرسمية عدد، م6991

ماي  66ل  الموافق 6366صفر  19المؤرخ في  666-611الملغى بالمرسوم الرئاس ي  ،م6991

ماي  63الموافق ل  6366صفر  61يتضمن حل المجلس الأعلى لشباب الصادر في  ،م6111

 . 69دد الجريدة الرسمية ع ،م6111

 ،6116مارس  61الموافق ل  ،6366ذي الحجة  31المؤرخ في  71-11مرسوم رئاس ي رقم  .5

 69عدد  ،ر ج ج( ج) ،المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاس ي رقم  ،6116مارس  69الموافق ل  6366محرم  3مؤرخة في 

 .6116سبتمبر  61مؤرخ في  13العدد  ،ر ج ج د ش( ج) ،6116سبتمبر  63مؤرخ في 16-699

 66الموافق ل  6369مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413-19مرسوم رئاس ي رقم  .9

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  ،6111نوفمبر 

 .6111-66-66بتاريخ  ،93العدد  ،) ج ر(، وكيفيات سيرها

المتعلق بمهام اللجنة الوطنية  ،6119أوت  31مؤرخ في  293-12مرسوم رئاس ي رقم - .7

) ج ر  ،الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضاءها وسيرها

 . (ملغى) 6119أوت  31مؤرخ في  39العدد  ،ج ج د ش(

نوفمبر  69الموافق ل  6339صفر عام  69مؤرخ في  312-19مرسوم رئاس ي رقم - .8

 ،) ج ر ج ج د ش( ،يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي وسيره ،6161

 .6161ديسمبر  11الصادر ،19العدد 
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يحدد تشكيلة المجلس الأعلى  ،6169أفريل  9مؤرخ في  142-17مرسوم رئاس ي - .2

 .6169أفريل  ،69العدد  ،) ج ر ج ج د ش(، للشباب وتنظيمه وسيره

يحدد تنظيم المجلس  ،6169أفريل  69مؤرخ في  141-17مرسوم رئاس ي رقم - .11

 .6169أفريل  69مؤرخ في  61العدد  ،)ج ر ج ج د ش( ،الإسلامي الأعلى وسيره

 المراسيم التنفيذية :2ت

الذي يحدد أشكال الإجراءات  6999أوت  69مؤرخ في  291-28مرسوم تنفيذي رقم  .6

 31مؤرخ في  ،13العدد  ،ج ر ج ج د ش() ،أمام مجلس الدولة وكيفيتها في المجال الإستشاري 

 .6999أوت 

 

 .باللغة الفرنسية :ثانيا

Ouvrage :  

1. Antoine Meyer, Noémie Bienvenu, les droits de l’homme en France, la 

documentation française, Paris, 2011. 

 

Article:  

Bouabdallah Mokhtar, la fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 

de la constitution, revue sciences humaines n17, juin, 2002. 
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 في النظام الس ياسي الجزائريعدم جدوى المؤسسات الإستشارية عن 

 
 

 ملخص

في النظم السياسية الاستبدادية، أو التي تمتاز بتركيز السلطات في يد رئيس 

تشير جميع الدساتير إلى المهمة  لإستشارة غائبا، في الواقعالجمهورية، غالبا ما يكون مفهوم ا

بهيئات تم إنشائها حصريا لهذه المهمة، مثل الجمعية  الإستشارية، سواء تم تكليفها

ليفها بمؤسسات لها ك، أو تم تالأزمةتم إنشائها لإدارة حالة  التيالمؤقتة،  الإستشارية

 .صلاحيات أخرى 

بالرغم من أهمية الدور الإستشاري الذي أشارت إليه معظم الدساتير عن طريق 

أو مؤسسات مثل مجلس النواب أو المحكمة الدستورية...الخ، تبقى الوظيفة آليات 

النظام السياس ي الاستبدادي الذي عجز عن تحقيق الفصل الإستشارية غير فعالة في ظل 

 والتوازن بين السلطات.

 

Résume  

Dans un régime politique autoritaire sinon caractérisé par la centralisation 

des pouvoirs entre les mains du président de la république, la notion de 

consultation est souvent absente. En fait toutes les constitutions, évoquent la 

mission consultative soit elle est confiée à des organes crées exclusivement pour 

cette mission .tel que l’assemblée consultative provisoire, crée pour gérer une 

situation de crise.  

Soit elle confiée à des institutions qui ont d’autres compétences .mais la 

constitution leur a attribuée la mission consultative, Tel qui le parlement, Et la 

cour constitutionnelle. Mais au-delà des institutions la fonction consultative 

demeure inefficace. Dans le régime politique qui n’arrive toujours pas à faire les 

équilibres nécessaires entre le pouvoir. 


